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 الإسلامیةكرسه مثلما فعلت الشریعة العدل بین الناس داخل المجتمع و  ضمنما من قانون 

خلیقة دله توزیع الثروات بین اللأنه تشریع إلاهیا منزل من رب علیم بحال خلقه و من تمام ع

في هذا السبیل هو الوقف فهذا النظام یمثل موردا أساسیا في حمل  الإسلاممما حث علیه و 

ترفع الحاجة و  ردها على عامة الناس فیعم الخیر على غنیهم و فقیرهمو  الأغنیاءالثروات من 

  .عنهم جمیعا

  لتياعلى وقف الأموال،لما في ذلك من منافع جمة ترد على الفرد  الإسلامو لقد رغب 

ى المجتمع برفع الحرج و یعود كذلك علالتبشیر الذي یعود على فاعله ، و تتمثل في الخیر 

التكافل بین أفراد و ، مما یرسخ بینهم قیم التضامن الحاجة وخاصة على فقراء وعامة المسلمین

ثل مثل المؤمنین في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كم"المجتمع مصداقا لقوله صلى االله علیه و سلم 

  ".الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 هذا هو دور الوقفمرضاة الله ابتغاءته للعامة دونما أي مقابل مادي و تخصص منفعكما 

أولا ثم تحقیق  لآخرةاالتابعین أجل السعي وراء تحصیل من الصحابة و  لأولونااحقیقته سعى لهو 

رغد العیش و  كذا عامة الناس حصلیاء من المسلمین حیاة الفقراء و نتسهیل الأغرغد العیش و 

سهلت حیاة الناس حتى أنه وصل رغد العیش في زمن عمر بن عبد العزیز التطور الاقتصادي و 

ا وهذ" أنثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا یقال جاع طیر في بلاد المسلمین"حیث كان یقول 

الإلتزام بأوامره ومستحباته وبما فیها و مرضاتهالمسابقة لنیل و االله  ةمما أثمرت به ثمرت طاع

ومحفوظة وكان یتكلف بها و بالحفاظ علیها كانت مصونة ثم ازدهرت الأموال الوقفیة و ،الوقف

یولیها یث كان یراها أموالا ذات قداسة و ،حنین أو یعین من یراه مناسبا لذلكتنمیتها أمیر المؤمو 

  .إهتماما كبیرا

ینشأ علیه  قواعدقانونیة عامة ع الكبیر الذي عرفه الوقف كان لزاما أن مع التوسو 

كان علیهـا وإدارتهـا بغیـةحمایتهـا وضـمان اسـتمرار عطائهـا و الإشـرافو فاعلة لتأطیرهاوآلیاتعملیة و 
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تقدم دورها عثماني حیث كانت الأوقاف مصونة و هذا دأبها خاصة في الجزائر حتى بلوغ العهد ال

الأموال الوقفیة على ید السلطة  تبلوغ الفترة الاستعماریة حیث ضاعت لأجله حتى الذي وضع

  حتى بلوغ فترة  المستوطنینولت أغلبها إلى فائدة المستعمر و حو الإستعماریة الفرنسیة

الوقفیة  الأموالبعد الاستقلال مباشرة عاشت الجزائر فترة من الفراغ في تسییر الاستقلال، و 

، ثم المتعلق بالأوقاف 1965یولیو  20المؤرخ في 606- 65لأمر رقم ثم بعد ذلك صدر ا

تنظیم أموال  المتضمن1984فبرایر  5 المؤرخ في 147-84صدر المرسوم التنفیذي رقم 

یضبط الأموال یلا معتبرا و قانونا خاصا ینظم و حیث جاء تعد 1991الوقف حتى بلوغ سنة 

من الضیاع أو أن تأخذ منحا غیر الذي وضعت  یحفظهاة من كل النواحي وكذلك یحمیها و الوقفی

  .من أجله

كما تنجلي خصوصیة التوثیق في حاجة الأطراف إلیه في حمایة التصرفاتوالمعاملات التي 

یقومون بها والاحتجاج بها على الغیر حتى نكون له القوة والفعالیةوسرعة التنفیذ بین الأفراد، قرر 

تحدد مدةالتسجیل والشهر العقاري لتفادي  لآمرةاالمشرع مجموعة من النصوص والقواعد 

  .المماطلةوالبیروقراطیة الإداریة

  :أسباب إختیارالموضوع 

  : إن من بین الأسباب في اختیار موضوع توثیق الوقف تكمن فیما یلي

  :أسباب ذاتیة 

 حثت علیه الشریعة الإسلامیةو  الدافع الشدید في دراسة موضوع الوقف بإعتباره موضوع مهم-

  .رغبت فیه و 

  .موضوعإختصاصناتباط موضوع الوقف بمجال الحقوق و إر  -

  :أسباب موضوعیة 



 مقدمة 

 ج 

 

البحث عن الوسائل والطرق القانونیة التي أوردها المشرع لتوثیق هذا العقد من خلالتحدیدها -

  .وكیفیة الاحتجاج بها

د علیها من تطور والدول وما یر الأهمیة التي یحتلها هذا الموضوع وانعكاساته على الأفراد  -

  .رقي و رفع للحاجةو 

  :وتأسیسا لما سبق ذكره یمكن حصر أهم النقاط التي یهدف إلیها هذا البحث فیمایلي

  : من أهمها التيو الأهداف

  .المفاهیمي للوقف وفقا ما أخذبه المشرع الجزائري الإطارتحدید -

  .جتهادأقره الاالوقف وفقا ما جاء به القانون و  شروطكذا تحدید أركان و و 

  .التي جعلها المشرع كركائز لحمایة الأموال الوقفیة الآلیاتماهیو 

  : یمكن طرحها كالآتي: الإشكالیة

  ؟ هاالمشرع الجزائري في الوقفالتي اتخذ الآلیاتطبیعة و  ما هي

  :المنهج المتبع

وللإجابة على هذه التساؤلات ارتأینا الاعتماد على المنهج الوصفي والتحلیلیفالمنهج 

أماالمنهج  الإجراءاتوصفي اعتمد علیه عند الحدیث عن المفهوم والأحكام والآلیات و ال

  .التحلیلیاعتمد علیه من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بأحكام الوقفوآثاره

  :الخطة

لإطار وللإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا بحثنا إلى فصلین نتناول في الفصل الأولا

من خلال مبحثین المبحث الأول ماهیة الوقف والمبحث الثاني خصصناه  لوقفالمفاهیمي ل

المبحث الأول فیه الحمایة ، لأركان وشروط الوقف أما الفصل الثاني تم تقسیمه إلى مبحثین

ثم المبحث الثاني فیه الحمایة القضائیة للأملاك  ،لاك الوقفیة في التشریع الجزائريالقانونیة للأم

  .تشریع الجزائريالوقفیة في ال
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  الوقفماهیة:الأولالمبحث

 مفهوم الوقف   :الأولالمطلب

أدت  التيالدعامات و  الإعاناتلیه الشرع ویعد من اكبر عأعظم ما حث یعد الوقف من أهم و 

الأموال الوقفیة من أغنیاء الأمة حتى ترد حیث ساهمة في توجیه  الأمةالإسلامیةزدهار انمو و  إلى

 .الفقراءو  الأغنیاءجمیع فتزول تلك الطبقیة التي تفصل بین للفقرائهم حتى یعم النفع مباشرة على 

  تعریفه :الأولالفرع 

 لغة   - أولا

 : أوقفت إلا في شاذ اللغة،ویقال: وقفت وقفا ولا یقال: جمع وقف، یقال منه :الوقوف

مصدر وقف من باب وعد ویطلق على المصدر هو الإعطاء، وهكذا  الوقف )1(حبست وأحبست

 .  یتضح أن الحبس وهما لفظان مترادفان یعبر بهما فقهاء اللغة عن مدلول واحد

الحبس والمنع وقفت الدار حبسا أي حبستها في سبیل االله والجمع أوقاف، الحبس في الدابة منعها 

،قد لهبسها أن یتصرف فیها من غیر الوجه الذي وقفت من السیر وحبسها وفي الدار منعها وح

إن شئت «: الحدیث به جاءو )2(أشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف

 .، مثل خلیة وخلایا، وبلیة وبلایاجمع عطیة: والعطایا»  حبست أصلها وتصدقت بها

  .تحبیس الأصل، وتسبیل الثمرة: والوقف مستحب ومعناه

  

  

 :اصطلاحا - اثانی

                              

 .3، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، صفحة 6ن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، مجلد اب 1

 .6صفحة1973، لطبعة الثانیةالمعجم الوسیط،ا نیس إبراهیم ومن معه،أ 2
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فقد عرفه الإمام أبو حنیفة  ،یت في إطار الفقه الإسلامي للوقفاختلفت التعریفات التي أعط

حبس العین على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أو « : بأنه

  )1(.المال

یبقى في ملكه یجوز ، بل یخرج المال الموقوف عن ملك واقفهالتعریف أنّ الوقف لا ومفاد هذا 

 . الواقف كان الموقوف میراث لورثتهله التصرف فیه بكل أنواع التصرفات ، وإذا مات 

ذ ط، ومن ثم فإن الوقف غیر لازم إ، فكل ما یترتب على الوقف هو تبرع بالمنفعة فقإذن

  .للواقف أن یرجع في وقفه متى شاءیجوز 

 : ویستند أبو حنیفة في رأیه على حجتین

، إذ أنه یرى »لا حبس عن فرائض االله« : قول الرسول صلى االله علیه وسلم :ولىالحجة الأ  -

أنه لو كان الوقف یخرج المال الموقوف عن ملك الواقف، لكان حبسا عن فرائض االله لأنه 

 .یحول بین الورثة وبین أخذ نصیبهم المفروض

إبطال عادة  المراد به، إضافة إلى أن )2(غیر أن هذا الحدیث ضعفه بعض الفقهاء 

 .بقصر الإرث على الذكور الكبار دون الإناث والصغارالجاهلیة

جاء رسول االله صلى االله علیه وسلم : ما روي عن القاضي شریح أنه قال  :الحجة الثانیة -

ببیع الحبس، إذ یرى أبو حنیفة أنه لیس لنا أن نستحدث حبسا آخر لأنه غیر مشروع لكن 

للأصنام والأوثان، وقد جاء الرسول صلى االله علیه وسلم  الحبس الممنوع هو ما كان یحبس

 .، أما الوقف فهو نظام إسلامي محض)3(ببیعه وإبطاله قضاء على الوثنیة 

                              

، ص 2003حمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، أ1

235. 
   .50محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، ص  ،حمد أبو زهرةم 2

 .236ص ،، مرجع سابقأحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة ،حمد فراجأ 3
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 رأیا مخالفا في تعریف الوقف وهو فقال به جمهور الفقهاء، إذ أن لهم :أما التعریف الثاني

، والتصدق لى حكم االله تعالىالناس وجعلها عحبس العین على أن تكون مملوكة لأحد من «

)1(.بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء وانتهاء
 

، یرون أن الوقف یخرج المال الموقوف عن ملك واقفه بعد تمام الوقف،ویمنعه من التصرف إذن

  .في العین الموقوفة سواء بعوض أو بغیر عوض وإذا مات

 : التعریف القانوني للوقف - ثالثا

یع الجزائري حیث أن أول تعریف للوقف في القانون الجزائري تضمنته نقصره على التشر 

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على "من قانون الأسرة والتي جاء فیها  213المادة 

 ".یدیوجه التأ

ن المشرع الجزائري قد أخذ بالرأي الفقهي الثاني المادة فیمكن أن نستخلص منها أ إذا حللنا هذه

مع علیه جمهور الفقهاء الذّي یقول بان یخرج المال الموقوف عن ملك واقف بعد تمام جأو هو ما 

الوقف على ن هذا الرأي جعل ملكیةأى بلتصرف في العین الموقوفة ، فیر ویمنعه من ا )2(الوقف

االله تعالى بخلاف المشرع الجزائري الذّي بالرغم من أنّه أخرج المال الموقوف عن ملك واقفه  حكم

شخص آخر كالموقوف علیهم إلاّ أنهّ لم یحدد صراحة إلى من تؤول هذه الملكیة و تجدر أوأي 

 .  إلى أن المشرع الجزائري منح الوقف شخصیة معنویة مستقلة عن الواقف والموقوف له الإشارة

                              

 .153، ص 2000،الوصیة والوقف في الفقه الإسلامي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،حمد محمود الشافعيأ1

ملف رقم  ، 03ع، القسم.غ.ع.بوتارن فایزة، رئیسة قسم بالغرفة العقاریة على القرار الصادر عن م:راجع تعلیق السیدة ی 2

ذي قالت فیه لاو  136ص 2004سنة  1والمنشور بالاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج 2001/01/31: الصادر بتاریخ204958

بما أّ ن الوقف هو تصرف نهائیفإّ ن أثره هو إلغاء عقد ملكیة المحبس، أي في قضیة الحال ملكیة المالكین الأصلیین  ": ما یلي 

 "....هبةولم یعد في إمكانهم تغییر طبیعة الوقف بتصرفات أخرى كال
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ن القضاء الجزائري اعتمد نفس تعریف قانون الأسرة للوقف، فإ وإذا كان هذا هو

الوقف هو حبس المال عن التملك لأي « : مة العلیا بما یليمحكالتعریف، بحیث قضت ال

 .)1(»ید والتصدق یشخص على وجهالتأ

وهو  عبارة التأیید، –السالفة الذكر  في المادة –ن المشرع الجزائري أورد وتجدر الإشارة إلى أ

مؤبدا ن بذلك یأخذ برأي جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة الذّین یشترطون لصحة الوقف أن یكو 

ن قانون م 28هذا ما أكد علیه المشرع في المادة  و  )2(ن الوقف في رأیهم صدقة دائمةلأ

 ".یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن ": التّي نص فیها على ما یلي )3(الأوقاف

ن الوقف یجب و یك أنالمشرع قد اشترط  أنمن خلال نصي المادتین السالفتي الذكر نجد 

 .كان مؤقتا متىالوقف  یكون دائما و یبطل أن

ما التبرعیةوهو نه من التصرفاتأأییكون الوقف بنیة التصدق  آخرالمشرع شرطا  أعطىقد

 .الوقف أصلهعلی

الصادر  91- 10:من القانون رقم  03كما نجد تعریفا آخر للوقف أورده المشرع في المادة 

الوقف هو حبس « : ي ، والتي نص فیها على ما یل)4(المتعلق بالأوقاف  1991/04/27بتاریخ

ید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر یالعین عن التملك على وجه التأ

 . »والخیر

من قانون الأسرة ، إلا أنّ  213والملاحظ أن هذا التعریف هو ذاته الوارد بنص المادة 

الوقف في حبس العین  المشرع خص الوقف بحبس المال بصفة عامة في قانون الأسرة بینما حدد

                              

 .178ص، 2000ق سنة . المنشور بـ مو  1998/05/19الصادر بتاریخ 189265:  ش، ملف رقم .أ.غ.ع.رار مق1

 .وما یلیها 74محاضرات في الوقف، مرجع سابق، ص ،محمد أبو زهرة 2

  .1991لسنة ، 21 ر العدد .ج.منشور ب 1991أبریل 27لصادر بتاریخ ا 91- 10:صادر بموجب القانون رقم 3

 . 1991لسنة  ،21العدد  نشور بالجریدة الرسمیةم4
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المنفعة  وأضاف عبارة" لأي شخص"ن عبارة ، كما أنهّ استغنى ع)1(عن التملك في قانون الأوقاف 

 .على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر مقتدیا في تلك بتعریف فقهاء الشریعة الإسلامیة

وضوحا من التعریف  أكثر 10/91، یلاحظ أن التعریف الوارد في قانون الأوقاف رقم إذن

 )2(الوارد بقانون الأسرة لأنه بین جلیا أنّ التصدق یكون بالمنفعة فقط ولیس على العین الموقوفة

 31فقد جاء بتعریف للوقف، في المادة  )3(المتعلق بالتوجیه العقاري  90-25ما القانون رقم أ

مالكها بمحض إرادته لیجعل الأملاك الوقفیة هي الأملاك الوقفیة التي حبسها "منه والتي تنص 

التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة،أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوریا، أو عند 

  وفات

ویمكن الوصول إلى تعریف الوقف على أنه " اء الذین یعیینهم المالك المذكورالموصین الوسط

ن عن التملك على أن یكون تخصیص مال معین لیصرف ریعه على جهة معینة مع حبس العی"

الوقف مؤبدا أو مؤقتا احتراما لإرادة الواقف مع إبعاد كل شرط من الشروط المخالفة لأحكام 

  .)4(ة الشریعة الإسلامی

  

 الطبیعة القانونیة للوقف  :الفرع الثاني 

 :التكییف القانوني الذي یمكن استخلاصه إلىالتطرقالآنسنحاول 

 : من عدمه قیام الوقف بالصیغة وحدها-

                              

 .47، ص 2002لسنة  ،السابع العدد ،، مجلة الموثقالوقف في التشریعات الجزائریة،شریف بن عقون1

، الجزائر والقرارات القضائیة، دار الهدى، دراسة قانونیة مدعمة بالأحكام الفقهیةالوقف العام في التشریع الجزائري،حمد كنازةم 2

 .11، ص 2006

 المؤرخ في  26- 95المتضمن قانون التوجیه العقاري معدل ومتمم بالأمر  1990-11-18المؤرخ في  90-25: انون رقمق 3

 .49ر، رقم  .ج 1995

 .31،ص 2010عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي والتشریع، دار الهدى، الجزائر 4
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ذا الاتجاه قال ه )1(فمن رأى أن الوقف یمكن أن ینشأ بالصیغة وحدها جعله الركن الوحید له

، أو ما جزء الشيء الذي لا یتحقق إلا به :الركن عند أصحاب هذا الرأي أنهّ  ، ویعرفبه الأحناف

ركانا أربعة به قوام الشيء، ومن رأى أن الصیغة لا تكفي وحدها لنشوء الوقف قرر أن للوقف أ

 .وهي الواقف والموقوف والموقوف علیه والصیغة الدالة على إنشائه )2(

، إذ نص في المادة نجده تأثر بالرأي الفقهي الثاني ، فإننّاإذا رجعنا إلى المشرع الجزائريو 

 :أركان الوقف هي ": على ما یلي )3(المتعلق بالأوقاف  91- 10من القانون رقم  09

  " الموقوف علیه -4 ، صیغة الوقف-3 ، الوقف محل -2 ، الواقف-1

وأیا ما كان الأمر ، فالرأیان متفقان على أن الصیغة ركن وأنّ الوقف یوجد ویتحقق بها في، 

بد لتحقیقها من اقتران إیجاب هل هي إیجاب من الواقف فقط أم لافما المقصود بالصیغة ؟ 

 .الواقف بقبول الموقوف علیه ؟

ومعنى هذا أنه )4(ى أن الوقف من التصرفات التي توجد بإرادة منفردةلقد اتفق الفقهاء عل

 .یتحقق بوجود الإیجاب من الواقف فقط

، فإنّ القانون التصرفات الصادرة بإرادة منفردة وإذا كان الفقه مستقرا على اعتبار الوقف من

  الأولى ، إذ عرف المشرع الجزائري الوقف في الفقرةالجزائري مستقر على اعتماده أیضا

الوقف عقد التزام « : المتعلق بالأوقاف بما یلي91- 10من المادة الرابعة من القانون رقم

 .»تبرع صادر عن إرادة منفردة 

                              

 .159، ص الفقه الإسلامي، مرجع سابق الوصایا والأوقاف في ،يبة الزحیله 1

 .324، صلوصایا والأوقاف، مرجع سابقأحكام ا ،حمد مصطفى الشلبيم 2

 .1991لسنة  ،21العدد ،شور بالجریدة الرسمیةمن 3

ة الوطنیة نون الجزائري والشریعة الإسلامیة، المؤسسالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القا ،حمد تقیةم 4

 .228، ص 1984،،الجزائرللكتاب
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ر عن إرادة منفردة وهذا التعریف منتقد ذلك أن المشرع استعمل عبارة عقد والتزام بتبرع صاد

قبول الموقوف علیه وهذا الواقف مع ، فاعتبار الوقف عقدا یعني اقتران إیجاب رغم اختلافهما

، بل ینعقد بإرادة ق الإیجاب والقبول حتى یسمى عقدا، لأنّ الوقف لا ینعقد بتطابغیر صحیح

 .الواقف وحده

المشرع ة الرابعة كانت موفقة، إذ اعتبر وتجدر الإشارة إلى أنّ الصیاغة الفرنسیة للماد

)1(.حدالجزائري الوقف تصرفا قانونیا صادرا من جانب وا
 

، فإنمّا قد استمد ذلك من الفقهاء المسلمین الجزائري قد استعمل عبارة العقد وإذا كان المشرع

بین على كل من التصرف الصادر من جان" العقد " القدامى الذین كانوا یطلقون عبارة 

، غیر أن فقهاء الشریعة المحدثین قصروا العقد على والتصرف الصادر من جانب واحد

)2(.ناجم عن توافق إرادتین ، واعتبروا أنّ الإرادة المنفردة لیست بعقدالتصرف ال
 

 كالآتيلعل انه یستوجب على المشرع تعدیل هذه المادة بصیغة عربیة سلیمة لتصبح 

  .''القرابة أوالمفردة تجاه البر  الإرادةالوقف هو التزام بالتبرع صادر عن "

، رم بمجرد صدور الإیجاب من الواقففإنهّ یب وإذا كان الوقف تصرفا ینشأ بإرادة منفردة ،

ویقصد بالإیجاب في العقود بوجه عام التعبیر البات النهائي الذي یقصد به صاحبه أثرا قانونیا 

)3(.طالما صادفه قبول
 

هنا إذا،جاب إلى قبول حتى یتحقق إبرامه وإلا كان عقدا، لا یحتاج الإیوفي مجال الوقف

 .من عقود التبرع لا من عقود المعاوضةتضیع قیمة الوقف باعتباره 

                              

1
  - L'article 4 du la loi 91-10: « Lewakf est acte par lequel une volonté. 

 .55، ص حاضرات في الوقف، المرجع السابقم ،حمد أبو زهرةم 2

 .وما یلیها69، ص 66، بند 1970،، الإسكندریةالموجز في مصادر الالتزام ،لطانأنور س3
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یتعین علینا لمعرفة مكانة القبول في الوقف أن نفرق بین مرحلتین، بسبب ما أدخله القانون 

 91-10: ن تعدیلات على قانون الأوقاف رقمم )1(2002دیسمبر 14المؤرخ في  02- 10رقم 

 .فیما یتعلق بالقبول 1991أفریل 27المؤرخ في 

المتعلق بالأوقاف نجد  1991 أفریل 27المؤرخ في  91- 10القانون رقم  بالرجوع من أحكام

 )3(منه13، إذ أنهّ وفقا لنص الفقرة الثانیة من المادة )2(أن المشرع الجزائري لم یعتبر القبول ركنا 

، أما الشخص المعنوي فیشترط فیه ه للوقف على وجوده وقبولهفالشخص الطبیعي یتوقف استحقاق

 . یخالف الشریعة الإسلامیةألا یشوبه ما 

، وكذلك الحال بالنسبة للوقف ف علیه للوقف متى كان الوقف عامالم یشترط قبول الموقو 

الخاص إذ لم یتطلب فیه اقتران الإیجاب بقبول وما قبول الموقوف علیه إلا شرط لاستحقاق 

 .)4(الوقف، وهو حكم یتماشى وقواعد التصرفات الصادرة من جانب واحد

ن عدم قبول الموقوف علیه الوقف الخاص لا یؤدي إلى بطلانه وإنما یبقى صحیحا كما أ 

لأن الوقف تصرف بالإرادة المنفردة یكفي لقیامه إیجاب الواقف فقط ، ولكنهّ یتحول إلى وقف 

  . من نفس القانون 07عام وفقا لمقتضیات المادة 

 مشروعیة الوقف  :الفرع الثالث 

                              

 1991أفریل 27المؤرخ في 91-10: المعدل والمتمم للقانون رقم 2002دیسمبر  14المؤرخ في  02- 10: مققانون ر 1

 .2002لسنة  ،83المتعلق بالأوقاف، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 

 .68، ص التشریع الجزائري، مرجع سابقالوقف العام في  ،حمد كنازةم 2

 .المتعلق بالأوقاف 1991/04/27لمؤرخ في ا 91-10لقانون رقممن ا 13نص الفقرة الثانیة من المادة 3

 .205، ص نظرات في قانون الأوقاف، مرجع سابق ،فریدة واويز  4
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كذلك یظهر لم من المسلمین بالكتاب والسنة و مهور أهل العثبتت مشروعیة الوقف عند ج

 تومنقولاالصحابة، وقد وردت في ذلك نصوص عدیدة، وآثار  إجماعالأمةمن عمل سلف  آثارها

  .أدلتهاكثیر نجد من 

 من القرآن الكریم  :أولا 

 .92سورة آل عمران "ن تنالوُا الْبر حتى تنُفقوُا مما تحُبونل " : قوله تعالى

  الإمامفي سبیل االله فنجد  الإنفاقاب بغلب المفسرین على استحأقد فسرها  الآیةهذه  أندونج

» البر«لن تدركوا أیھا المؤمنون، البر وھو : فسرھا بقولھ یعني بذلك جل ثناؤه الطبري قد

منھ، وذلك تفضّلھ علیھم من اللھالذي یطلبونھ منھ بطاعتھم إیاه وعبادتھم لھ ویرجونھ

 . ھ، وصرف عذابھ عنھم،جنتبإدخالھم

الجنة، لأن بر الرب بعبده في الآخرة، إكرامه : »البر«ولذلك قال كثیر من أهل التأویل 

 .إیاه بإدخاله الجنة

حتى : ، یقول" بكّم حتى تنفقوا مما تحبونلن تنالوا أیها المؤمنون جنةَ رَ " :فتأویل الكلام

 . )1(والكم تتصدقوا مما تحبون وتهوون أن یكون لكم، من نفیس أم

نزولها روى وكیع في تفسیره عن شریك، عن أبي  أسبابمن حیث قال فیها ابن كثیر و 

حدثنا ،حدثنا روح: البر الجنة وقال الإمام أحمد : لن تنالوا البر قالإسحاق، عن عمرو بن میمون 

طلحة أكثر كان أبو : عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك یقول مالك،

، وكان النبي صلى وكانت مُستقبلة المسجد –بیرحاء، وكانَ أحَبَّ أمواله إلیهصاري بالمدینة مالاً أن

  .باالله علیه وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طی

ا ت" : ول االله، إن االله یقول یا رس: قال أبو طلحة  نلَن تنَالوُا الْبرَّ حَتىَّ تنُفقوُا  ممَّ وإن "  حُبوُّ

رَها عند االله تعالى، فَضَعهُا یا رسول االله بیرحاء وإنها صدقة االله أرجو برُها وذخْ إلي أحب أموالي 

                              

القران،  تأویل،من كتابه جامع البیان عن بط نصه بشار عواد معروف وعصام فارس الحرتسانيضالطبري، هذبه حققه  لإماما 1

 .290ص،2، م1994الأولىدار الرسالة،الطبعة 
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، وقَدْ بَحْ ذَاكَ مَالٌ رابحٌ ذَاكَ مَالٌ رابح«: وسلم حیث أراك االله تعالى، فقال النبي صلى االله علیه

مها أبو طلحة ول االله فَقَسَ یا رس أفْعلَ : فقال أبو طلحة» بینَ رَ في الأقْ  ا، وَأنا أرَى أنْ تجْعَلهَ سمعت

یا رسول االله، لم : ین أن عُمر رضي االله عنه قالأخرجاه وفي الصحیح في أقاربه وبني عمه

حَبس «: رني به؟ قالبخَیْبَرَ، فما تأم عندي من سهمي الذي هوأصب مالاً قط هو أنْفَسُ 

ب زیاد بن یحیى الحساني، حدثنا أبو الخطا:وقال الحافظ أبو بكر البزار» الأصل، وسَبل الثمَرةَ 

حدثنا یزید بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد االله 

نَ  انُفقوُ لَن تنَالوُا الْبرَّ حَتىَّ ت"  :حضرتني هذه الآیة: قال عبد االله : بن عُمر قال   " ممَّا تحبوُّ

فلو  هي حُرَّة لوجه االله: جاریة رُومیةّ، فقلتُ أحب إلي من ، فلم أجد شیئاً فذكرتُ ما أعطاني االله

 )1(. أني أعود في شيء جعلته االله لنكَحْتهُا، یعني تزوجتها

من  في سبیل االله على عن طریق الوقف و غیرها الإنفاقعامة على استحباب  أدلةكذلك یوجد 

ا أیها ی" :له تعالىكقو  الإنفاقات یعلى عمومالتي تدل  أقوىالأدلةتعد من الشرعیة و  الإنفاقسبل 

كذلك ،267:سورة البقرة " م من الأرْضما كسْبتمُ ومما أْ خْرْجنا لكْ  طّیبات الذین آمنوُا أنْفقوُا من

  .77سورة الحج " م تفُلحونواْفعلوُا الْخْیر لعلكْ " : قوله تعالى

 :من السنة المطهرة :انیا ث

إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقطَعَ عَمَلهُ إلاَّ منْ «: قَالَ  هأنَّ  -وَسَلمَ  هعَلیْ  هصَلىَّ اللَّ  -ورُويَ عَنْ النبَّيّ 

 .»الح یَدْعُو لَه ُ ، أوْوَلَدٍ صَ دهبه منْ بَعْ  عُ صَدَقَةٍ جَاریَةٍ، أوْ علْمٍ ینُتفَ : ثلاَثٍ 

 الْقوْ  م منْ السَّلَف ومَنْ بعَدَهُمْ وَأكْثرُ أهْل الْعلْ . هَذَا حَدیثٌ حَسَنٌ صَحیحٌ : قَالَ  الترّْمذيُّ 
َ
 لعَلى

                              

 ،الأولىالطبعة  ،بیروت لبنان ،دار ابن حزب ،تفسیر القران العظیم ،بن عمر بن كثیر القرشیالدیمشقي إسماعیلالفداء  بيأ 1

 .380ص  ،2000
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ة الْوَقْ   الصدقة الجاریة هي  أنالعلماء من زمن الصحابة وقد اجمع الفقهاء )1(ف بصحَّ

حَدَّثنا  -أنه من خلال ما رواه ب إقراره علیه وسلم الوقف و كذلك ثبت عن رسول االله صلى االله

 - رضي االله عنهما-ن عُمَرَ عَن ابْ  عافحَدَّثنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَ زیدُ بْنُ زُرَیْعمُسَدَّدٌ حَدَّثنَا یَ 

صُبْ أأصَبْتُ أرْضًا لَمْ : فَقَالَ  -لیْه وَسَلمَ عَ  هصَلىَّ اللَّ -أصَابَ عُمَربخَیْبرَأرْضًا، فَأتَىَ النبَّيَّ :قَالَ 

 .بهَا إنْ  شئتَ حَبسْتَ أصْلهَا وَتصَدَّقْتَ : مَالاً قطَ أنْفَسَمنْهُ، فَكَیْفَ تأَمُرُني به؟ قَالَ 

اب وَفي سَبیل الرّقَ صَدَّقَ عُمَرُ أنَهَّ لاَ یبَاعُ أصْلهَا وَلاَ یوُهَبُ وَلاَ یوُرَثُ في الْفقُرَاء وَالْقرْبَى وَ فتَ 

 مَنْ وَلیَهَا أنْ یَأكُلَ منْهَا  هاللَّ 
َ
یْف وَابْن السَّبیل، لاَ جُنَاحَ عَلى روف أوْ یطُعمَ صَدیقاً بالْمَعْ وَالضَّ

 .)2("یهغَیْرَ مُتمَوّلٍ ف

كذا الوقف و  ةبمشروعیتقر  أدلةأخرىیوجد  الثابتة عن الرسول صلى االله علیهالأدلةهذه بعض 

  .حثه صلى االله علیه وسلم على القیام به

 :عمل الصحابة :ثالثا 

یظهر جلیا على مشروعیة الشيء و  أقوىالأدلةما من  أمرعلى  إجماعهمیعد عمل الصحابة و 

لم یكن أحد من : عنهم قال جابر إجماعهم علیهم به و م الصحابة رضوان االلهمن خلال قیا

حبس لا : ذو مقدرة إلا وقفولم یر شریح الوقف، وقال -صلى االله علیه وسلم  -أصحاب النبي 

وهذا مذهب أهل الكوفة وذهب أبو حنیفة إلى أن الوقف لا یلزم : عن فرائض االله قال أحمد

 )3(بعد موته، فیلزم، أو یحكم بلزومه حاكمبمجرده، وللواقف الرجوع فیه، إلا أن یوصي به 

، كَانَ یُصلي فِي حَائطِهِ، نْ بنِ أبي بَكْرٍ؛ أنَّ أبا طَلْحِةَ الأوحَدَّثني مالك، عِن عبداالله  صَاريَّ

جَعَ ِ إلى سي، فَطَفقَ یَترَدَّدُ یلْتمسُ مَخْرَجًا، فَأَعْجَبَهُ ذَلكَ، فَجعلَ یُتبعهُ بَصَرَهُ سَاعَةً، ثمَّ رَ فَطَارَ دُبْ 

                              

  .3ص السادس، المجلد ،مرجع سابق ،بن قدامة المقدسيا 1

بخاري جمعیة البشرى الخیریة للخدمات صحیح ال ،الجعفي البخاري إبراهیمبن  إسماعیلعبد االله محمد بن  أبيلحافظ ا 2

 .1321ص ، 2016 ،باكستان ،الخیریة و التعلیمیة
 .3ص،السادسالمجلد  ،مرجع السابق ،كتابالمغني ،بن قدامة المقدسيا 3
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 تْنَةٌ فَجَاءَ إلى رَسولِ االلهِ لقَدْ أصَابَتْني في مَالي هذا فِ : صَلاتِهِ فَإِذا هو لا یَدْرِي كَمْ صَلى، فَقَالَ 

یَا رَسُولَ االلهِ، هُو صَدَقَةٌ : هِ من الفتنة، وَقَالَ صلى االله علیه وسلم فَذكرَ لهُ اَّلذِي أصَابَهُ فِي حَائِطِ 

 .یْثُ شِئْتَ ، فَضَعْهُ حَ هلَّلِ 

صلي فِي حَائط نْصَارِ كَانَ یُ بي بَكْرٍ؛ أنَّ رَجُلاً مِن الأْ وحَدَّثني عن مالك، عن عبداالله بن أ

قَةٌ بِ  ثمَرَهَا، فَنظرَ لهُ بِالْقُفٌ، وَادٍ مِن أوْدِیَةِ الْمَدِینَةِ، فِي زَمَانِ الثمَرِ، وَالنَّخْلُ قَدْ ذُللتْ، فَهي مُطَوَّ

لقَدْ  : ثمَّ رَجَعَ إلى صَلاتِهِ فَإذا هُو لاَ یَدْري كَمْ صَلى، فَقَالَ . بَهُ مَا رأى مِن ثمرهَاجَ عْ إلیْهَا، فَأ

هُو : خَلیَفةٌ، فَذكرَ لهُ ذلكَ، وَقالَ  أصَابَتْني في مَالي هذا فِتْنَةٌ، فَجَاءَ عُثْمَانَ بن عَفانَ، وَهُو یَوْمَئِذٍ 

 ذَلِكَ الْمَالُ صَدقةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ الْخَیْ 
َ
رِ فَبَاعَهُ عثمانُ بن عَفانَ بِخَمْسِینَ الْفا، فَسُمِي

  )1(.الْخَمْسِینَ 

 :طبیعته القانونیةخصائص الوقف و : المطلب الثاني 

الخصائص التي یتمیز بها نظام الوقف و تفرد بها عن غیره من  إلىنتطرق في هذا الجانب 

  .القانونیة في التشریع الجزائري خاصةالتصرفات التبرعیة كما نحاول ضبط بیعته 

 :خصائص الوقف: الفرع الأول 

خرى، سنحاول میز الوقف بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود الأْ 

 . أن نوجزها في النقاط التالیة

 :الوقف عقد تبرعي من نوع خاص: أولا

ف تبرعي تنتقل بموجبه الوقف ضمن عقود التبرعات فهو تصر  الجزائريلقد صنف المشرع 

عوض لان أو منفعة المال الموقوف من الواقف إلى الموقوف علیه على وجه التبرع دون مقابل 

لإنشاء الوقف، وهذا ما  الأساسيفالوازع الدیني هو الدافع , الغایة منه هو التقرب إلى االله عز وجل

                              

بیروت  ،الإسلاميدار الغرب  ،بعة الثانیةطال ،الأندلسيروایة یحیى بن یحیى اللیثي  ،دار الهجرة مالك بن انس مامإ 1

 .155ص ،1997،نلبنا
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التي نصت على  )1(افبالأوقالمتعلق  91- 10من القانون  04عبر عنه المشرع في المادة 

وما یمیز الوقف هو خروج المال الموقوف من ملكیة الواقف لا إلى أحد " م تبرع از الوقف عقد الت

، أي أن ملكیة الرقبة تبقى محبسه –كما عبر عنه الفقهاء  –بل یبقي على حكم ملك االله تعالي 

  . وتنتقل فقط المنفعة إلى الموقوف علیه

 :الوقف حق عیني: ثانیا 

من طبیعته  ، ویعتبرلكونه تصرفا یرد على حق الملكیة ى الفقهاء أن الوقف حق علیهمیر 

حد مع ثبوت التصرف عیني في لأ، وجعل المال الموقوف غیر مملوك إسقاطا لملكیة الواقف

 .المنفعة للموقوف علیهم أي أنه ینشئ لهم حقوقا عینیة

، في حین أن رثة الموقوف علیهحق العیني إلى و والقول بذلك ینجر معه انتقال هذا ال

باسمه وصفته وهو محل اعتبار،  )ریع الوقف(الموقوف علیه الذي یتقرر له حق الانتفاع بالوقف 

فإن مات انتقل حق الانتفاع إلى الموقوف علیه من العقب الجهة الموقوف علیها مباشرة والتي 

لقول بأن الوقف حق شخصي حددها الواقف في عقد الوقف ، وهو ما دفع ببعض الفقهاء إلي ا

دة الواقف، ولیس للقواعد ار لیه لحق الانتفاع بالوقف خاضع لإاستحقاق ورثة الموقوف عغیر أن 

فاستحقاق ورثة الموقوف علیه لحق الانتفاع،  یثبت إذا  -ودون خرقها  –العامة في المواریث 

  .)2(زةنص علیه الواقف في عقد الوقف فالوقف حق عیني ذو طبیعة خاصة ومتمی

 :الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة  - الثاث

هذا ، و ىالمال الموقوف یخرج عن ملكیة الواقف لا إلى ملك أحد بل على حكم ملك االله تعال

المذكور  بالأوقافالمتعلق  10- 91من القانون  5ئري في المادة از ما عبر عنه المشرع الج

                              

مؤرخة في  21، رقم ر .علق بالأوقاف، المعدل والمتمم جالمت 1991-04-27المؤرخ في  10- 91: انون رقمق 1

08/05/1991. 

 
 .23، ص2006بعة طالالوقف في الجزائر، دار هومة،  لأملاكالقانوني والتنظیمی الإطارالد رمول، خ 2
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وهذا مفاده بأن الوقف "  الاعتباریین الوقف لیس ملك للأشخاص الطبیعیین ولا"سابقا بقوله 

مستقل من شخصیة منشئیه أي أن له شخصیة معنویة أو اعتباریة طبقا وتكملة لنص المادة 

" الواقف وتنفیذها رادة م إار ة وتسهر الدولة على احتسالفة الذكر ویتمتع بالشخصیة المعنوی

هذه الشخصیة المعنویة المعترف و  ،حة بالشخصیة المعنویة للوقفرائري اعترف صاز فالمشرع الج

 :عدة نتائج هي كالتاليتنحدر منها بها 

نه بمجرد انعقاد الوقف یصبح المال الموقوف كیانا مالیا  للوقف ذمة مالیة مستقلة لأ -1

 .تنمیتهحافظة علیه و صیانته واستغلاله و مستقلا یوجه ریعه في المخاصا و 

المساس به، و یمثله أمام القضاء تداء أو تقاضي في حالة تعرضه للاعتثبت للوقف أهلیة ال -2

وهو خاضع لنظام قانوني  ،ناظر الوقف للدفاع عن حقوق الوقفشخص طبیعي یسمى 

 . خاص یضبط تصرفاته محیطا الوقف بعدة ضمانات

نویة للوقف، التي تبقى خروج الوقف من ملكیة الواقف وانصهارها في الشخصیة المع -3

دة الواقف ار م إار ر الوقف والدولة بسهرها على احتجوهدة الواقف التي تعتبر ار مسیجة بإ

فهي بذالك تحمي الشخصیة المعنویة للوقف، تطبیقا لقاعدة نصوص الوقف كنصوص 

)1(.الشارع
 

تباریة للوقف فقد نص المشرع ف أو تكریس الشخصیة الاعرادا منه على الاعتوتأكی

شخاص لأ ىوالتي تنص عل )2(ي من القانون المدن 49دة احة في المار ئري على ذلك صاز الج

 :الاعتباریة هي 

                              

امعة أبي بكر ج ،المحلیة الإدارة، قانون ئري،مذكرة لنیل شهادة الماجیسترن الجزان مشرنن خیر الدین، إدارة الوقف في القانو ب 1

 . 21ص  ،2011،بن القاید، تلمسان

 78ر ، رقم  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  85- 75:رقم انونق 2

 .30/09/1976المؤرخ
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 .،البلدیةالدولة،الولایة_

 .يسسات العمومیة ذات الطابع الإدار المؤ _

 .الشركات المدنیة والتجاریة_

 .الجمعیات والمؤسسات_

 .الوقف_

  .كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة_

 :متمیزة  الوقف یتمتع بحمایة قانونیة - بعاار 

تتنوع صور الحمایة القانونیة للوقف بتنوع القوانین المنظمة له بدأ بالدستور لتجسدها 

 .ئیة والإداریةاز جبعد ذلك كل من الحمایة المدنیة وال

 : وسنتناول كل ذلك بشيء من التفصیل

ور ملاك الوقفیة في دستلأئري حمایة ااز لقد كرس المشرع الج: الحمایة الدستوریة للوقف -1

حة في الفقرة ار الذي نص ص )1(1989طیة الشعبیة الصادر في ار ئریة الدیمقاالجمهوریة الجز 

ك الجماعات الخیریة معترف بها أملاك الوقفیة و ملاإن الأ" علي 49منه من المادة  03

- 19بموجب القانون  1996كما أبقى التعدیل الدستوري لسنة " ویحمي القانون وتخصیصها

سالفة الذكر نصا  49ملاك الوقفیة حیث حافظ على نفس المادة الأیة على تكریس حما)2( 08

 . وقانونا ار ملاك الوقفیة محمیة دستو لأمنه فاوروحاو 

                              

 .32عدد  ،ر.ج1989/02/23ستور الجزائر مؤرخ فيد 1

المؤرخ  78، المعدل والمتمم ، ج ، ر ، رقم المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  85- 75:رقم انونق 2

30/09/1975. 
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ملاك الوقفیة لى تقریر الحمایة المدنیة إلى الأئري إاز فقد عمد المشرع الج:الحمایة المدنیة -2

 689إلى  674خلال المواد بدأ بالقانون المدني سالف الذكر باعتباره الشریعة العامة من 

 .  التي كرست الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة بوجه عام

تبار للملكیة العقاریة سالف الذكر لإعادة الاع 25- 90لیأتي بعد ذلك قانون التوجیه العقاري رقم 

دى بتصنیفها إح الملكیة العقاریة بالملكیة الخاصة فتم بذلك تعزیز الملكیة الوقفیةبصفة عامة، و 

قاریة على ملاك العمنه نصت على تصنف الأ 29حة بنص المادة ار أصناف الملكیة ص

  :ة التالیةصناف القانونیاختلاف أنواعها ضمن الأ

 .ملاك الوطنیةالأ -

 .أملاك الخواص -

تي كانت تسود المنظومة ملاك الوقفیة لیسویا قانون التوجیه العقاري الوضعیة المزریة الالأ

لى اثر ذلك تمت إعادة خیر وعوذلك بإلغاء هذا ال الزراعیةأفرزها قانون الثورة  التيو ، العقاریة

یمكن إجمال الحمایة المدنیة للملك الوقفي من الموقوفة إلى مستحقیها و  الأراضیالزراعیةجزء من 

 :خلال المبادئ التالیة

 اكتساب الوقف بالتقادمعدم.  

 الوقف غیر قابل للشفاعة.  

 الوقف غیر خاضع للحجز.  

 یرهن الوقف. 

 1(عدم جواز التصرف في الوقف(.
 

  :يئر از الج الأوقافالحمایة الجنائیة للأوقاف العامة وفقا لقانون  - 3

                              

 عالتشریالوقف في  أحكام،الشخصیة الأحوالمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص ، ن التركي نسیمةب 1

 .13-12ص  ،2015،علوم السیاسیة كلیة الحقوقخیضر بسكرة كلیة الحقوق و  مدجامعة مح ،الجزائري
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ملاك الوقفیة وتجسیداً للاستقلالیة دستوریة الجدیدة التي اعترفت بالأعملا بالنظرة ال

 91- 10ر القانون المادیة والقانونیة التي وضع إطارها العام قانون التوجیه العقاري ، صد

حدد القواعد  ،هو أول نص تشریعي عالج الوقف بصفة تفصیلیة مستقلة؛ إذبالأوقافمتعلق ال

یرها، وحفظها وحمایتها، كما بین شروط استغلالها یملاك الوقفیة، وتسالعامة لتنظیم الأ

)1(. واستثمارها وذلك ضمانا لسلامة الملك الوقفي وحمایته من أي اعتداء
  

ئري على جملة من التصرفات والسلوكیات التي تقتضي التجریم از شرع الجحیث نص الم

  : على أنه بالأوقافالمتعلق  91 - 10من القانون  36وبالتالي العقاب، والتي بینها ضمن المادة 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو "

)2(."ءات المنصوص علیها في قانون العقوباتاز یزورها، إلى الجأو مستنداته أو  وثائقه
 

 :ئرياز امة وفقا لقانون الأوقاف الجالحمایة الجنائیة للأوقاف الع - 1

جریمة الاستغلال غیر المشروع للأملاك الوقفیة عن طریق التستر أو تدلیسیتكون النشاط 

حددتهما المادة ن ن أساسیاار ن عنصالمشروع للأملاك الوقفیة م المادي لجریمة الاستغلال غیر

، إذ یشترط توفر أحد عناصر لتدلیسأو ا )الخلسة( ، وهما التستر91- 10الأوقافمن قانون  36

هذه عناصر لا وجود للجریمة  في السلوك المكون للركن المادي للجریمة، وإذا خلا هذا الفعل من

للأملاك الوقفیة باستعماله الوسیلتین بالتالي لا یشترط على الجاني بالاستغلال غیر مشروع  أصلا

  . ئیا أن یرتكب الجریمة باستعماله لوسیلة واحدة فقطاز ین بل یكفي لكي یتابع المعتدي جمجتمعت

                              

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ،رالحمایة القانونیة والقضائیة للأملاك الوقفیة في الجزائ ،ضراوي الهادي وغربي عليخ 1

 .335ص

 14المؤرخ  10-02لمعدل بموجب القانون ، وا21المتعلق بالأوقاف، العدد  1991أفریل 27المؤرخ في  91-10:رقم قانون2

 .83، العدد 2002دیسمبر 
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ع العقار بعیدا عن أنظار المالك ودون از الجاني بانت تمثل فعل الخلسة قیامی):الخلسة(المستترة - 2

دخول العقار وقد عرفت المحكمة العلیا فعل الخلسة ب ،ب الحیازة منه فجأة وبدون موافقةعلمه، بسل

 .  )1(، ودون أن یكون للداخل الحق في ذلكدون علم صاحبه ورضاه

، غیر كیة الصحیحة أو الحیازة المشروعةهي طریقة احتیالیة یقوم الجاني لسلب المل : فالخلسة

من  36نص المادة  المتنازع علیها من صاحبها دون علمه ودون وجه حق، وحتى یمكن تفعیل

ن العلم صاحب العقار، لأ، والعبرة تكون بعدم العلم ، أنه یجب الدخول خلسةالأوقافقانون 

 .  بالاستیلاء على عقاره من طرف الشخص المعتدي ینفي عنصر التستر

فالتدلیس هو استعمال طرق احتیالیة من شأنها أن تخدع المدلس علیه وتدفعه  :التدلیس- 3

، أما العنصر صرین، عنصر مادي وهو استعمال حیلترض فیه قیام عنللتعاقد، والمف

الشخصي فینحصر في أن یكون التدلیس هو الدافع إلى التعاقد، أي لولاه ما أبرم المدلس 

)2(.العقد
 

العقوبة التي یخضع لها  الأوقافمن قانون  36ئري ضمن المادة از لم یبین المشرع الج

التدلیس، بل عمل على الإحالة إلى قانون العقوبات جرم  مرتكب الجریمة بواسطة التستر أو

من  01الفقرة  386ملاك العقاریة بموجب نص المادة فعل التعدي على الأزائري المشرع الج

إلى  2000مة من ار الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغیعاقب ب"قانون العقوبات على أنه 

  . "ك خلسة أو بطرق التدلیسمملوكاً للغیر وذل ار كل من انتزع عقادج  20.000

                              

مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد  ،الحمایة الجزائیة للعقارات المبنیة في التشریع الجزائري ،وعرفة عبد القادرب 1

 .295، ص 2017،الرابع

 المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوانالمطبوعات الجامعیة، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون ،سلیمانعلیلي ع2

 .60، ص2005
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جنحة وعلى أساس تصنف على أنها : ویتضح جریمة التعدي على الملكیة العقاریة الوقفیة 

لقمع جریمة التعدي على الملكیة و  )1(ء یوقعه القاضي متى ثبت مسؤولیته از أن العقوبة هي ج

  . مةار وضع عقوبات تتمثل في الحبس والغالعقاریة الوقفیة 

 :ء نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیةار غیر خاضع لإجالوقف : خامسا

عمومیة إلا استثناء والمشرع ء نزع الملكیة للمنفعة الار یة لا تخضع لإجملاك الوقفلأا

ئري واستثناء علي القاعدة العامة أجاز نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة العمومیة والتي از الج

توسیع مسجد توسیع : لات محددة علي سبیل الحصر وهيحا تعتبر الملكیة الوقفیة في ثلاث

سالفة الذكر، وهذا  الأوقافمن قانون  24وهذا تطبیقا لنص المادة  عام مقبرة توسیع طریق

 ىلذي یجب أن یكون عینا لا نقدا علع قد أحاطه المشرع بضمانات تتمثل في التعویض ااز الن

ول طبیعة التعویض في حالة ما إذا كانت لیثیر مسألة أخري ح -ئري از حد تعبیر المشرع الج

هناك استحالة في التعویض العیني وتجدر الإشارة إلى وجود عدة حالات تم من خلالها خضوع 

عات قضائیة لم یتم زاأملاك وقفیة لعملیة نزع الملكیة، بطریقة غیر قانونیة أدت إلي نشوء ن

 )2(.الفصل فیها بعد

 :الوقف عقد شكلي: سادسا 

غها في ار إفكل العقود التي تنصب على العقار اشترط القانون لصحتها  ارر ى غالوقف وعل

من  12من القانون المدني والمادة  1مكرر  324الشكل الرسمي، وهذا تطبیقا لنص المادة 

سرة سالف الذكر التي تشترط الرسمیة في الوقف قیاسا من قانون الأ 217وثیق والمادة القانون الت

ده المشرع سرة وشرط التقید بالرسمیة أكمن قانون الأ 191لة علي المادة علي الوصیة بالإحا

                              

 .298وعرفة عبد القادر، مرجع سابق، صب 1

 .55-54مرجع سابق، ص ،الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر ،الد رمولخ 2
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" منه التي نصت علي  41المذكور سابقا من خلال المادة  الأوقافحة في قانون ار ئري صزاالج

  ." یجب علي الوقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق أن یسجله لدى المصالح الفرع

 :تسجیلالوقف عقد معفي من رسوم ال: سابعا

عمال البر والإحسان وسعیا منه علي تشجیع الناس لألكون الوقف من عقود التبرع الموجهة 

 ىخیریة من رسوم التسجیل ورسوم أخر علي وقف أمواله فقد اعفي المشرع أصحاب هذه الوسیلة ال

فیة العامة من رسوم التسجیل ملاك الوقلأالتي تنص تعفي ا 91- 10من القانون  44في المادة 

حظ علي أن المادة لكونها من عمل من أعمال البر والخیر وما یلا الأخرىئب من الرسوم ار الضو 

علي الوقف العام دون الوقف الخاص، وكأن  ار ئري جعل الإعفاء من الرسم حكاز أن المشرع الج

ویفاضل بذلك بین الوقف العام والخاص رغم أن المال الموقوف یؤول  )1(المشرع یقلل من أهمیته

جع ار ن ذلك أن المشرع ربما قد یتالنهایة إلى الجهة الخیریة المحددة في عقد الوقف وقد یفهم مفي 

  . عن الوقف الخاص

 :الوقف عقد مؤبد: ثامنا  

ر أن جانب من الفقه أجاز ر غیار ة في الوقف هو الدیمومة والاستمالقاعدة العام

، فالمالكیة یمیزون بین لإسلامیةلاف بین فقهاء المذاهب ا،استثناء فكان هذا محل خانقضائه

نتهاء المدة با )مؤقت(الوقف المؤبد وغیر المؤبد، فیجیزونا انتهائه إذا كان الوقف غیر مؤبد 

غدا كانت غیر محددة فإنه الموقوف علیه أو الجهة الموقوف علیها،  بانقراضالمحددة له أو 

تهاؤه كالوقف على لا یجوز انبیت مال المسلمین أما إذا كان الوقف مؤبدا فإنه  ىیعود إل

ء والمعوزین، والإمام مالك یمنع من بیع العقار الموقوف حتى ولو تخرب وكذلك ار المساجد والفق

                              

 .28ص ،إدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق الدین،ن مشرنن خیر ب 1
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من  )1(منع بیع أنقاضه مستندا في هذا المنع إلى بقاء أحباس السلف من الصحابة وغیرهم 

وهذا  الأوقافریقا لبیع ،حتى لا یتخذ جواز بیع المتخرب طتصرف فیها وسد لذریعة الفسادغیر 

 الأحنافأماعم من نفع الوقف أباستثناء جواز بیعه لتوسیع مسجد أو طریق أو مقبرة لان نفعها 

ید لصحة الوقف وإذا انتهى الوقف عادت العین یففي روایة عن أبي یوسف انه لا یشترط التأ

رف المبلغ إلى مسجد نقاض وصلألالموقوفة إلى مالكها وبالنسبة للحنابلة فإنهم یجیزون بیع 

 .آخر

موال العقاریة والمنقولة والموقوفة القانون على تؤول الأمن نفس  37كما نصت المادة 

العامة عند حل الجمعیات أو انتهاء  بالأوقافعلى الجمعیات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة 

قفه وذلك وفق لتي یؤول إلیها و جلها إذا لم یعین الواقف الجهة اأالمهمة التي أنشئت من 

 .ءات تحدد عن طریق التنظیمار إج

ویتضح أن الوقف الذي ینقرض فیه العقب وكذا الوقف على المؤسسات الخیریة التي تم 

فهو یظل قائما لا ینتهي إلا بالنسبة  بالأوقافحلها وانتهت مدتها فإنه یؤول إلى الجهة المكلفة 

ن الوقف الذي یتعرض للاندثار أو الضیاع ر ذلك فإار غ ىید وعلیقط لان جوهره هو التأإلیها ف

وعلیه  الأوقافمن قانون  24أو یفقد منفعته لا ینتهي بل یستبدل عینا وهذا تطبیقا لنص المادة 

  )2(.ئري لا یجیز انتهاء الوقفاز فالمشرع الج

 :الوقفأنواع: لفرع الثانيا

وقف خیري  إلىفیه  اردةالأدلةالو حسب  الإسلاملقد قسم الفقهاء منذ تشریع الوقف في بدایة 

 .وقف ذريو 

 :  )الوقف الخیري(ف العامالوق: أولا 

                              

 .28ص  ،إدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق الدین،ن مشرنن خیر ب 1

 .17- 16ص  ،مرجع سابق، الوقف في التشریع الجزائري أحكام،ن التركي نسیمةب 2
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 : الوقف العام  تعریف- 1

ناك من ركز على خصیة التأیید اختلفت التعریفات الفقهیة حول الوقف العام، فه

ذلك تعریف الدكتور مصطفى شلبي  شخاص الذین رصد لهم المال الوقفي، حیث جاء فيوالأ

لى جهة من جهات البر ولو لمدة معینة، ویكون بعدها على شخص أو ما جعل ابتداء ع"

 . یلاحظ أن هذا التعریف قد ركز على صفة الخیریة للوقف العام )1(" أشخاص

كما أن الدكتور نصر الدین سعیدوني، قد ركز على فكرة الخیریة وقابلها بمصطلح 

ذي یعود أساسا على المصلحة الوقف ال" حة عند تعریفه ار العامة، وهذا ما ورد صالمصلحة 

)2("هلیة التي إنقرض عقب محبسها الأ الأوقافالعامة التي حبس من أجلها، وهو یتكون من 
  

ید یى وجه التأح، من عرفه بأنه حبس العین عن التملك علار وهناك فریق آخر من الش

ف أن حیث یستخلص من هذا التعریء ووجه البر والخیر ودون تحدید، ار والتصدق على الفق

 :ملاك الوقفیة العامة دورها تنقسم إلى قسمینالأ

قسم عام یحدد فیه مصرف معین لریعه، وهو وقف محدد الجهة فلا یصح صرف هذا -

الریع على غیره من وجوه الخیر إلا إذا إستنفذ، مثال ذلك وقف مبالغ إیجار العمارة لبناء 

 . یصرف على غیر ذلك وتجهیز مدرسة قرآنیة، ففي هذه الحالة مبلغ الإیجار لا

ده الواقف، فیسمى وقفا عاما غیر محدد الجهة، ار جه الخیر الذي أقسم لا یعرف فیه و 

 . تار شجیع البحث فیه أو في سبیل الخیحیث یصرف ریعه في نشر العلم وت

منه على انه ما حبس على  الأولىمنه الفقرة  6في المادة  91- 10الأوقافو عرفه قانون 

قسم : ت و هو قسمانار في سبل الخیهو یخصص ریعه للمساهمة إنشاءقت جهات خیریة من و 

                              

 .318، ص 1982 ، بیروت،بعة الرابعةطالالدار الجامعیة للطباعة والنشر،  ،"أحكام الوصایا والأوقاف "  ،صطفى شلبيم 1

 . 78المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص ،الأولى،الطبعة ''دراسات في الملكیة العقاریة '' صر الدین سعیدوني، ن 2
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استنفذ و قسم لا  إلافه على غیره من وجوه الخیر یحدد فیه مصرف معین لریعه  فلا یصح صر 

محدد الجهة ویصرف ریعه في نشر  الواقف فیسمى وقفا عاما غیر أرادهیه وجه الخیر الذیفیعرف 

  .تار ل الخیفي سبعام والتشجیع عن البحث و 

 :العامة الأوقافحصر  - 2

المؤرخ  283- 64إن أول تقسیم للأملاك الوقفیة إلى عامة وخاصة یرجع إلى المرسوم رقم 

 . منه الأولىوذلك بموجب المادة  1964دیسمبر  17في 

المذكور أعلاه، یتضح أن  91- 10و . أ.للمادة السادسة منق الأولىوبالرجوع إلى الفقرة 

خصص ریعه للمساهمة في كل ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، وی الوقف العام هو

ملاك الوقفیة المذكور أعلاه الأ 91- 10و . أ.منق 08ت ولقد حصرت المادة ار سبیل الخی

 :عل النحو التالي  العامة المصونة

 . ماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیةالأ •

 . ، سواء كانت متصلة بها أم كانت بعیدة عنهاكنمات أو المنقولات التابعة لهذه الأار العقا

 .یات والمؤسسات والمشاریع الدینیةت والمنقولات الموقوفة على الجمعار موال والعقاالأ •

 .ملاك العقاریة المعلومة وقفا عاما والمسجلة لدى المحاكمالأ

هالي ن الأدول مملاك التي تظهر تدریجیا بناءا على وثائق رسمیة أو شهادات أو أشخاص عالأ

 . وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار

 . شخاص الطبیعیین أو المعنویینالثابتة بعقود شرعیة وضمت إلى أملاك الدولة أو الأ الأوقاف

 . الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها الأوقاف

ارف علیها العامة ولم یعرف واقفا ولا موقوف علیها ومتع الأوقافالتي آلت إلى  الأملاككل  •

 . أنها وقف

 . ت والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا مواصلة والموجودة خارج الوطنار ملاك والعقاالأ •
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، صور أخرى عددتها المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم الأنواعولقد أضیفت إلى هذه 

تسییرها ملاك الوقفیة و لأالمحدد لشروط إدارة ا 1998أول دیسمبرالمؤرخ في 381- 98

  ملاك التي إشتراها أشخاص طبیعیون أو معنویونالأ: ذلك، وهي كالتالي ةها وكیفیوحمایت

  . بإسمهم الشخصي لفائدة الوقف

 ملاك التي وقفت بعدها إشتریت بأموال جماعة من المحسنینالأ . 

 ملاك التي وقع الإكتتاب علیها في وسط هذه الجماعةالأ . 

 لدینیةملاك التي خصصت للمشاریع االأ . 

 ):الوقف الذري(الوقف الخاص  - 3

ولاده ولاده أو لأفیه أولا إلى الواقف مثلا، ثم لأ جعل استحقاق الِّریعما : و الوقف الذري هو

دة الواقف، ار ة، ثم لجهة بر لا تنقطع، بحسب إأو لغیرهم ابتداءً مما لا یعِّد من جهات البِّر الخالص

یتي فإنه یشمل أولاده الذكورفلو ق )1(هليویسمى كذلك بالوقف الأ  ال الواقف وقفت على ذِّرِّ

متن  ىذلك في كتابه الكبیر عل أوردحیث  )2(والإناث، وأولاد أولاده الذكور والإناث وهكذا

المقنع وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذریته أو نسله دخل فیه ولد البنین بغیر خلاف علمناه 

شمس الدین  في إطلاق الوقف على الذریة أبو الفرج" د البنینأولا"وقد نقل الإجماع على دخول 

فإن مذهب الجمهور من الحنفیة  والمالكیة والشافعیة " البنات"وأما أولاد "، ابن قدامة رحمه االله

ن البنات أولاده وأولادهن لأأن أولاد البنات یدخلون كذلك في الوقف على الذریة؛ : وأحمد في روایة

تنَا آتیْنَهَا إبْ وِ  " :ةً؛ لقوله تعالىأولاده حقیقأولاد  هِیمَ عَلى قَوْمِهِ، نرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إنَّ اَ ر تلْكَ حُجَّ

اوُودَ رِیَّتِهِ، دَ هَدَیْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُّ  رَبَّكَ حَكِیمُ عَلیمٌ وَوَهَبْنَا لهُ إسْحَقَ وَیَعْقُوبَ كُلاَّ هَدَیْنَا وَنُوحًا

حْیَى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَ یَ الْمُحْسِنینَ وَزَكَرِیَّا و  نَ وَكَذَلِكَ نَجْزيوبَ وَیوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُو ینَ وَأاَ وَسُلیْم

                              

 .475م،ص 2008 - هـ 1429،نزیه، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء، دار القلم، الطبعة الأولى مادح 1

 .157م،2006 - هـ 1427،الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الطبعة الأولى موسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارةال 2
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لحِینَ كُّ  ، فدخول عیسى بن مریم علیه السلام في الآیة الكریمة ضمن ذریة نوح )1(" لِ مِنَ الصَّ

لة على دخول أولاد البنات في مفهوم رغم أنه یُدلي إلیه بأم، دلا -علیه السلام على الصحیح 

 "الذریة "والمعروف من معنى : الذریة، قال ابن جریر الطبري رحمه االله

 ": النساء، كما قال جل ثناؤهفي كلام العرب أنها أعقاب من نسبت إلیه من قبل الرجال و 

" ثم قال بعد" لیْمَانَ وَأیُّوبَ وَیوسُفَ دَاوُدَ وَسُ مِنْ ذُّرِیَّتِهِ وَ " : ، وكما قال)2(" یَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوعٍ رِ ذُّ 

)4(.هیمار قبل الرجال والنساء من ذریة إب فجعل من كان من)3(" إلْیَاسَ كَرِیَّا ویَحْیَى وَعِیسَى وِ وَزَ 
 

د ار ن المهیم علیهما السلام، لكاار لمقصود في الآیة ذریة نوح أو إبأن أنه سواء كان ا :الخلاصة

منهما عن طریق أمه  لق بموضوعنا واحدًا، إذ أِّن عیسى علیه السلام یدلي إلى كلوالمعنى المتعِّ 

  .ن علیها السلامار مریم بنت عم

وحَلیلُ أبْنَابِكُمُ  دَخَلَ فِي التحْرِیم حَلاَئِلُ " : ولما قال االله تعالى: قال الموفق ابن قدامة رحمه االله

مَ الَّلَّ   .)5("الى البَنَاتِ، دَخَلَ فِي التحْرِیمِ  بَنَاتهُنَّ تعَ  هأبناء البَنَاتِ، ولما حَرَّ

 : یعني الحسن وهو ولد بنته، قال البهوتي )إن ابني هذا سِّید(: ومما استدلوا به كذلك قول النبي

  . )6(أصح وأقوى دلیلا )أولاد البنات(وقال في الشرح والقول بدخولهم أي

                              

 . 85- 83الآیات  ،ورة الأنعامس1

  .3الآیة رقم ،ورة الإسراءس 2

،85 ، الآیةسورة الأنعام 39 3
 

ة توزیع دار التربیة والتراث،مك، جامع البیان عن تأویل القرآن، هـ٢٢٤۳۱۰ ،طبري، أبو جعفر، محمد بن جریر الطبريال 4

  . 166المكرمة، الطبعة بدون تاریخ نشر، مصورةٌ من تحقیق محمود محمد شاكر، 

 .23، الایةورة النساءس 5

 .203ن قدامة المقدسي  كتاب الغني نفس مرجع سابق اب 6
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وبین الواقف أنثى فلا یشمله لفظ النسل ولا  ، فكل من حال بینهوكذلك فهم لا ینتسبون إلیه

  .  )1(العقب ولا الولد

بتي فإن ذلك یشمل الورثة وغیرهم، قال العیني تحت قول الإمام ار وأما إذا أطلق الواقف لفظة ق

على الْبَنِینَ  جْمَاعِ قَامَ أن اسْم الْوَلد یَقعإنَّ الإ" هلْ یَدْخُلُ الِّنِساءُ والوَلدُ في الْقارِبِ؟" باب: "البخاري

قَارِبِ إذاِ وِقف خت والعمة یدخلن في الأْ التي من صلبه وعصبته كالابنة والأوَالْبَنَات، وَأَن الِّنِسَاءِ 

ذِي رَحِمٍ مُحَرَّم منْ قبل بَةُ كُلُّ راَ الْق: قَالَ أبُو حَنیفةَ ( " الفتح"في  ، وقال ابنِ حجرِ )2() عِلى أقاربه

 : قَالت الشَّافعیَّةُ الخ، و ...مِ ب أوِ الأالأْ 

كَانَ  اً ر ذَكَ  اً ر غَنِی�ا كَانَ أوْ فَقِی اً ر عُدَ مُسْلمًا كَانَ أوْ كَافِ مْ بَ فِي النَّسَبِ سَوَاءٌ قَرُبَ أ الْقَرِیبُ مَنِ اجْتمَعَ 

مًا أوْ غَیْرَ مُحَرَّم   . )3()أوْ أنْثى وَارِنا أوْ غَیْرَ وَارِثٍ مُحَرَّ

 :يمشروعیة الوقف الذر - 4

والذي   خلاف بین أهل العلم المجیزین للوقف بشكل عام في جواز الوقف على الذریةلا

 )4(اثه حق مقسوم وقدر معلوم ر ء، خصوصا الذین لیس لهم في میار تجعل غلاته للأقارب الفق

ء؛ فذهب جمهور ار ورثة سواءً أكانوا أغنیاء أم فقوأما موضع النظر فهو في حكم الوقف على ال

قارب هم من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن الوقف على الورثة والأالفقهاء وعامت

االله ن الوقف كالهبة وكالصدقات العاجلة تصرف في العین حال الحیاة، ولقول لأ، )5(جائز

 :تعالى

                              

 1989بیروت، ،حمد بن أحمد بن محمد علیش أبو عبد االله المالكي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل،دار الفكرم 1

، عمدة القاري شرح صحیح نحنفى بدر الدیلبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابیالعیني أا 2

 . 48ص  بیروت، ،البخاري، الناشر دار إحیاء التراث العربي

 بیروت ، ،حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر دار المعرفةأ 3

 . 380هـ، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج محب الدین الخطیب،1389

 . 189نشر دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الثانیة، ص ،بو زهرة محمد، محاضرات في الوقفأ 4

 .21هـ ،1426،حمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع دار ابن الجوزي، الریاض، الطبعة الأولىم 5
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وْمِ الآْخِرِ یوَالْ  همَنَ بِالَّلآنْ رِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَ لیْسَ الْبِرَّ أن توَلوا وُجُوهَكُمْ قِبلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْ  (

كِینَ وَابْن السبیل امَى وَالْمَسَ ابِهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْیَتالَ عَلى حُّ وَ ملأْ نَ وَعَلى اییِ كَةِ وَالْكِتابِ والنَّبئمَلاوَالْ 

 . قارب في إیتاء المال وإنفاقهفبدأ سبحانه وتعالى بالأ )1()...والسائلین وَفِي الرقاب 

لامیة على ث الشریعة الإسحالتي ینطلق منها الوقف الذري  صول الشرعِّیةلأمن او    

هل والعیال وما أعده االله جل جلاله من الثواب العظیم في ذلك  فَعَنْ عَامِرِ الإنفاق المباح على الأ

عَامَ  علیه وسلم یَعُودُنِي صلى االله هكَانَ رَسُولُ الَّلِ : اصٍ، عَنْ أبِیهِ االله ، قَالَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّ 

ةِ الوَدَاعِ مِنْ وَ  إِّنِي قَدْ بلغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأنَا ذُو مَالٍ، ولاَ یَرِثني إلاَّ ابْنَةٌ، : جَعِ اشْتدَّ بِي، فَقلْتُ حَجَّ

 - لثُ وَالثُّلثُ كَبیرٌ الثَّ « :ثمَّ قَالَ » لاَ «: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : فَقلْتُ » لاَ «: أتصَدَّقُ بثلُثيْ مَالي؟ قَالَ لا أفَ 

ةٌ إنَّكَ أَنْ تذَرَ وَرَثتكَ أغْنِیَاءَ، خَیْرٌ مِنْ أَنْ تذَرَهُمْ عَالةً یَتكَففُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لنْ تنْفِقَ نَفقَ  -أوْ كَثیرٌ 

 . )2(»تِكَ أَ ر ا، حَتى مَا تجْعَلُ فِي امْ إلاَّ أجِرْتَ بِمَ  هتبْتغِي بِمَا وَجْهَ الَّل

هل والعیال، ویدِّل كذلك على فضیلة لى فضیلة الإنفاق على الزوجة والألحدیث یدِّل عفا

من أن حدٍ من الناس، وذلك خیر ولهم لأأن یترك الإنسان ورثته من بعده أغنیاء لا یحتاجون 

 . ء یطلبون من الناس حاجتهمار یدعهم عالةً فق

بینها القیام بمسؤولیة من یعولهم  تٍ عدیدة منار فق الإنسان على أهله فقد جمع خیفإذا أن

  يِ مِ، عَنِ النَّبِ اَ ز اب الخیر؛ فعَنْ حَكِیمِ بْنِ جوالإحسان إلیهم، وصلة رحمه وهذا باب عظیمٌ من أبو 

رُ الیَدُ العُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الیَدِ السُّفلى، وَابْدَأَ بِمَنْ تعُولُ، وَخَیْ «: صلى االله علیه وسلم قَالَ  

دَقَةِ عَنْ  ، بل هو خیر الصدقة »همَنْ یَسْتغْنِ یُغْنِهِ الَّلُ ، وَ هنْ یَسْتعْفِفْ یُعِفهُ الَّلُ نِي، وَمَ ظَهْرِ عَ  الصَّ

 ودِینَارٌ هأنْفقْتهُ فِي سَبِیلِ الَّلِ  دِینَارٌ «: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم: فعَنْ أبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ 

                              

 .177، الآیةورة البقرةس 1

 ).1632(، ومسلم برقم )2737( تفق علیه، رواه البخاري برقمم 2
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 الذِي أنْفقْتهُ عَلى أهْلِكَ  اً ر عَلى أهْلِكَ، أعْظَمُهَا أجْ  دِینَارٌ أنْفقْتهُ تصَدَّقْتَ بِهِ عَلى مِسْكِینٍ، و 

دقة" :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وعن سلمان بن عامر الضبي له قال »  على  الصَّ

 ." بة اثنتان صدقة وصلةار المسكین صدقة، وعلى ذي الق

هم، وانتشر ذلك بینهم، ریاتف أموالهم على ذن االله علیهم بوقم رضواار وقد قام الصحابة الك

بَیْرِ الْحُمَیْدِيُّ شیخُ البخاري أنه قَالَ  هرى عن أبي بَكْرٍ عَبْدُ الَّلروى البیهقي في السنن الكب  بْنُ الزُّ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ه بِمَكَّةَ عَلى وَلدِهِ، فَهِيَ إلى الْیَوْمِ، وَتصَدَّقَ دِیقُ االله بِدَارِ صِّ تصَدَّقَ أبُو بَكْرٍ ال":

 إلى الْیَوْمِ، وَتصِدَّقَ عَليِ بْن أبِي طَالِبٍ له بِأرْضِهِ االلهِ بِرُبعِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وَبِالتنیَةِ عَلى وَلدِهِ، فَهِ 
َ
ي

 إل
َ
بَیْرُ بْنُ الْعَوَّابِیَنْبُعَ، فَهِي وَاله میَّة، وَدَارهِ بِمصْرَ، وأمْ اَ ر مه بِدَارهِ بِمَكَّةَ في الْحَ ى الْیَوْمِ، وتصَدَّقَ الزُّ

وبِدَارهِ بِمِصْرَ  اصٍ له بِدَارهِ بِالْمَدِینَةِ أبي وَقَّ  یَوْمِ، وَتصَدَّقَ سَعْدُ بْنُ بِالْمَدِینَةِ عَلى وَلدِهِ، فَذَلِكَ إلى الْ 

االله  یَوْمِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْ عَلى وَلدِهِ، فَذَلِكَ إلى الْیَوْمِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفانَ بِرُومَةَ، فَهِيَ إلى 

مٍ االله بِدَارهِ بِمَكَّةَ اَ ز لى الْیَوْمِ، وحَكِیمُ بْنُ حِ بِالْوَهْطِ مِنَ الطَّائِفِ ودَارهِ بِمَكَّةَ عَلى وَلدِهِ، فَذَلِكَ إ

رهُ كَثِیرٌ، یجزئ منه أقل مما لاَ یَحْضُرُنِي ذِكْ وَمَا : "وَالْمَدِینَةِ عَلى وَلدِهِ، فَذَلِكَ إلى الْیَوْمِ قَالَ 

  .)1("ذكرتُ 

  

  

 :يئر از لجالوقف الذريّ في قانون الوقف ا- 5

 الوقف عرفته نصوص قانونیة ئري فإننا نجد أِّناز الج الأوقافعند النظر في قانون  

، ولقد عِّرف الأوقافئري وقانون التوجیه العقاري وقانون از سرة الجقانون الأ: عدیدة منها

                              

 ، السنن الكبرى، المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(،بیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانيال 1

 .266ص م، 2003، ه 1424، لطبعة الثالثةمحمد عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمیة، بیروت  لبنان، ا
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جوان  09المؤرخ في  84- 11ئري رقم از سرة الجئري الوقف في قانون الأاز المنظم الج

ید یي شخص على وجه التألأالوقف حبس المال عن التملك : "بقوله 213المادة فی م1984

  ." والتصدیق

المؤرخ في  90- 25لیأتي بعد ذلك تعریف الوقف من خلال القانون رقم 

: التي نصت على أِّن 31ي من خلال المادة والمتضمن قانون التوجیه العقار م1990نوفمبر18

دته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به ار قاریة التي حبسها مالكها بمحض إملاك الوقفیة هي العالأ"

جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة، سواء كان هذا التِّمتِّع فوری�ا أو عند وفاة الموصین 

  ."الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

بتعریف  03في المادة  م1991أبریل  27المؤرخ في  91- 10رقم  الأوقافثم جاء قانون 

ید والتصدق یأالوقف هو حبس العین عن التملك على وجه الت: "أعم إذ نصت على ما یلي

 ." ء، أو على وجه من وجوه البر والخیرار بالمنفعة على الفق

ئري في مواضع مختلفة من قوانینه، یمكن از تعریفات التي أوردها المنظم الجومن خلال هذه ال

  :لنا أن نستنبط ما یلي

سرة خص الوقف بالحبس للمال عامة، عكس وعند إن التعریف الذي جاء به قانون الأ

دد الوقف في حبس ا ملاك العقاریة عن التملك في حین یعرفه لأقانون التوجیه العقاري الذي حِّ

عین عن التملك، العودة إلى التعریفات الواردة في من خلال حصره في حبس ال الأوقافقانون 

ئري قد تبِّنى أري جمهور الفقهاء الذي أوردناه سابقا از هِّیة یتضح لنا أِّن المنظم الجالمذاهب الفق

ج المال من ملك الواقف، فیصیر حبیسًا على حكم ملك ار عند تعریف الوقف والذي یقتضي إخ

 . فیه، ویلزمه التبرع بریعه على جهة الوقف االله تعالى ویمتنع على الواقف تصرفه
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الوقف العام، وهو : ئري بالوقف الذري بعدما قسم الوقف إلى نوعیهاز لمنظم الجولقد أقر ا

-10رقم  الأوقافالخیري، والوقف الخاص، وهو الذري، حیث ورد في المادة السادسة من قانون 

 ". ، عام وخاصالوقف نوعان: "، ما یليم1991أبریل  27المؤرخ في  91

في سبل الوقف العام ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، ویخصص ریعه للمساهمة    - أ

 . تار الخی

ص من الذكور والإناث أو على أشخا الوقف الخاص وهو ما یحبسه الواقف على عقبه  - ب

 لكن تم تعدیله, معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم

حیث م2002نوفمبر 13والموافق لـ  هـ1423رمضان 8الأربعاءبموجب القانون الصادر یوم 

تعِّدل وتمم المادة : "الخاصة، فقد ورد في المادة الثانیة منه ما یلي الأوقافأخرج من نطاقه 

أبریل سنة 27الموافق لـ  ه1411عام  شوال 12المؤرخ في  91- 10من القانون رقم الأولى

رر كما یأتي، المعدم1991 دد هذا القانون  الأولىالمادة : ل والمتمم والمذكور أعلاه وتحِّ یحِّ

ملاك الوقفیة العامة وتسییرها وحفظها وحمایتها والشروط والكیفیات لأالقواعد العامة لتنظیم ا

المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنمیتها، ویخضع الوقف الخاص للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

 . مول بهاالمع

، حیث نصت على ما 91- 10بینما جاءت المادة الثالثة منه لتعدل المادة السادسة من القانون 

 60ة المادفي  الخ وتحِّرر كما یأتي...91- 10من القانون  6تعدل المادة : "یلي

یخصص ریعه للمساهمة في الوقف العام هو ما حبس على جهاتٍ خیریة من وقت إنشائه، و 

 :وهو قسمانت، ار سبل الخی

ا عاما محدد الجهة، ولا یصح وقف یحدد فیه مصرف معین لریعه فیسمى وقف  - أ

 . على غیره من وجوه الخیر إلا إذا استنفدصرفه
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مى وقفا عاما غیر محدد ده الواقف؛ فیسار ف لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أوق  - ب

نما ت بیار ل الخی،ویصرف ریعه في نشر العلم وتشجیع البحث فیه، وفي سبالجهة

بعة منه على أِّن ریع الوقف على النفس یذهب لصالح الجهات انصت المادة الر 

 :الخیریة العامة وقد جاءت كما یلي

 :مكِّرر، تحِّرر كما یأتي 6الخ، بمادة ...  91-10من القانون  الأولتتمم أحكام الفصل "

یه الواقف بحق یؤول الریع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خیریة والذي احتفظ ف"

 ." الانتفاع بریعه مدى الحیاة إلى الجهات الموقوف علیها

بأن تجعل الموقوف علیه  91- 10من قانون  13وجاءت المادة الخامسة لتعِّدل المادة 

شخصا معنویا فقط، دون الشخص الطبیعي كما كان موجودًا من قبل أما المادة السادسة فقد ألغت 

المادة : وتفصیل هذه المواد الملغاة كالآتي 91- 10القانون رقم  من 47و  22و  19و  7المواد 

ة الماد "یصیر الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم یقبله الموقوف علیهم"كانت تنص على التالي  7

المنفعة ولا  أِّنه یجوز للموقوف علیه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في"كانت تنص على 19

 . "فصل الوقیعتبر ذلك إبطالا لأ

الشرعیین الخاصة تحت تصِّرف أهلها  الأوقافتبقى ": كانت تنص على 22المادة   

ددین حسب شروط ا حاقهم بالوقف، ویؤول الوقف واقف أو الذین صدر حكم القاضي بإللالمحِّ

دد الواقف مال وقفه بالأوقافض العقب إلى السلطة المكِّلفة ار مباشرةً بعد انق  47المادة  "ما لم یحِّ

  نصت

 الأوقافف على ار عند الاقتضاء، الإش بالأوقافلفة یحق لمصالح السلطة المك"

 . "دة الواقفار رقیتها، وضمان حسن تسییرها حسب إالخاصة وت

نلاحظ من خلال ما سبق أن هذا القانون قد ألغى الوقف الخاص الذري وكل ما یتعلق  

عتبر الوقف الخیري العام فحسب دون أ ه، وئري بعد هذا القانون بل ألغااز المنظم الج به،فلم یعتبره
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 ئر، ولعِّل هذا القانوناز مشروع قانون جدید للأوقاف بالج غیره، لكن هناك إرهاصات بقرب صدور

مر علیه في السابق قبل لأْ سیعتِّد من جدید بالوقف الذري الخاص وسیقر العمل به كما كان ا

  )1(.لى آله وصحبه أجمعینإلغائه، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وع

 :شروطهالوقف و  أركان:المبحث الثاني

 :ئرياز ن الوقف وشروطه حسب القانون الجأركا: المطلب الأول

 . ف الفقهاء في تحدید محل الوقف و لعل السبب في ذلك هو تفسیرهم للركن في حد ذاتهلتاخ

لمنشئة، وما عداها فقط هو الصیغة او وحیدفجانب من الفقه، یرى أن للوقف ركنا واحدا 

هي أمور لازمة لوجود الصیغة على أساس تفسیر الركن بأنه جزء من حقیقة الشيءبینما 

وقف أركانا أربعة هي الواقف الموقوف علیه وصیغة للذهب جانب آخر من الفقه إلى أن 

 . الوقف،وهؤلاء فسروا الركن بأنه ما یتوقف علیه الشيء

 91-10من القانون  09ئري بنصه على ذلك في المادة از أي قد وافقه المشرع الجر و هذا ال

المتفق علیه فقها أن قانوني متمیز ینشأ بموجب عقد، و  الوقف كما أرینا نظامو . بالأوقافالمتعلق 

وبإسقاط هذه  ,یةالسببو  )الرضا(أركان العقد تتمثل في طرفي العقد، محل العقد، صیغة العقد 

وقف له طرفین هما الواقف والموقوف علیه، ومحل الوقف هو العناصر على الوقف فإنه ینتج أن ال

الشيء الموقوف ویقابل الرضا المتمثل في الإیجاب والقبول صیغة الوقف، وإن كان القبول لا 

)2(.یشترط في الوقف إلا لتثبیت الوقف في ذمة الموقوف علیه
 

                              

مكانته بین الشریعة  هوظائفصده مجلة الوقف الذري مقا ،عبد الرحمان معمر السنوسي ،بد االله عبد المالك رمضانيع 1

 .31ص،13.06.2023تاریخ النشر ، الخروبالإسلامیة، ئر كلیة العلوم جامعة الجزا، القانونو 

 . 188، ص 1992 ،التربویة للأشغالتزام الدیوان الوطني رادة المنفردة كمصدر للالإ 2
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ي نیة ف یتمثل فأما السبب الذي یقصد به الباعث أو الدافع للتعاقد فهو في عقد الوق

الوقف التي نص علیها المشرع  في هذا الفصل أركان عقد سنتناول التقرب إلى االله عز وجل و

  :، حیث نصت هذه المادة علىالأوقافمن قانون  09ئري في المادة از الج

 : أركان الوقف هي - 

  الواقف  

  محل الوقف  

 الوقف  صیغة  

 علیهالموقوف 

یجعل صیغة الوقف في  ركان الوقفصلي لأي الأیب الفقهدر لإشارة إلى أن التتجدر او 

)1(.محل الوقف والموقوف علیهبعة بعد الواقف و ار المرتبة ال
 

ئري، حیث جعل صیغة الوقف من حیث از ركان الوقف قد خالفه المشرع الجهذا الترتیب لأ 

ودا المرتبة قبل الموقوف علیه، ولعل السبب في تقدیمها هو أن الموقوف علیه قد لا یكون موج

، في حین أن صیغة الوقف كركن ركین في )2(یرة عند المالكیة ثعند انعقاد الوقف في أحیان ك

 . فق علیه بإجماع الفقهاء إذ لا ینعقد الوقف إلا بوجودهاتالوقف م

یب الذي كرسه المشرع سة أركان الوقف حسب الترتار ساس، سنتناول دعلى هذا الأو 

 . لئري، وسنخص كل ركن بمطلب مستقزاالج

 الواقف : الفرع الأول

                              

واجتهاد المحكمة العلیا، نشرة القضاة العدد الإسلامیةوقف العقار في القانون الجزائري على ضوء الشریعة  ،صطفى عابدینم 1

 .121، ص 59

وت  لبنان، دار إحیاء التراث ، بیر 9أسباب كسب الملكیة، ج ،بد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيع 2

 .348ص  ،العربي
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وقف لذا للدة الوقف هي المصدر المنشئ ار إ في عقد الوقف، و  الأولالواقف هو الركن 

 . لا یتصور انعقاده بدون وجود الواقف

م عقد الوقف بدافع أو باعث دیني هو التقرب رادته في إبار الواقف هو الشخص الذي تتجه إو 

ضهم إلى جهة الخیر التي حددها راعقبه لیؤول بانقض تأمین مستقبل أولغر . إلى االله عز وجل

رف قانوني الذي یصدر منه تص قد عرف السنهوري الواقف على أنه الشخصو . الواقف في وقفه

وینشئ ،د من العبادحلأیر ملكیة العقار الموقوف ویجعله غیر مملوك غمن جانبه من شأنه أن ی

محاطة بشروط عددها المشرع  يمطلقة، بل هـ دة الواقف لیستار إ حقوقا عینیة فیه موقوف علیهم و 

سالف الذكر، والتي  91- 10من القانون  10ئري على سبیل الحصر من خلال تصر المادة از جال

 : یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي: " تنص على

 . د وقفها ملكا مطلقاار ن مالكا للعین المأن یكو -  1

 .أموالهكنه من التصرف في تم أهلیةأن یكون الواقف ذا  - 2

  :من التفصیل في الفرعین التالیینبشيءسنتناول كل شرط و 

 : أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة - أولا

مفادها أن المالك یستجمع " ملكا مطلقا: "عبر الملكیة المطلقة التي عبر عنها المشرع بقوله

ثلة في حق الاستغلال والاستعمال المتم )عناصر الملكیة(فیها جمیع السلطات المقررة له 

الملكیة هي حق : "ئري بقولهااز من القانون المدني الج 674تطبیقا لنص المادة  )1(والتصرف

أما قانون "نظمةوالأشیاء بشرط ألا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین التمتع والتصرف في الأ

ه حقا مقیدا أصبحت الملكیة التوجیه العقاري فهو یجرد حق الملكیة من صیغة الإطلاق، فجعل

 . بمقتضاه حقا ذو طبیعة مزدوجة اجتماعیة واقتصادیة

                              

 .350حمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا و الأوقاف،بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،ص م 1
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د وقفها ملكا مطلقا، هو عدم تعلق هذه العین بأي قید یجعل ار أما المقصود بملكیة العین الم

ع أو مطالبة از ك، وذلك بألا تكون ملكیته محل نثابتة في ذمة الواقف المالو  ملكیتها لیست باتة

و أن تكون محلا لتصرفات سابقة كالوعد بالبیع مثلا أو أن یعمد الواقف على وقف ملك قضائیة أ

 . )1(الغیر

الملكیة المطلقة خاصة إذا لم یكن  ةصیغع ینفي عن الوقف از فكون ملكیة الواقف محل ن

ع في صالح الواقف كأن یقضي بنزع ملكیته مثلا وهذا ما أكدته از ر الفاصل في النالقر الحكم أو ا

حوال الشخصیة والمواریث والمؤرخ في ر الصادر عن غرفة الأار لمحكمة العلیا في القا

من المقرر شرعا وقانونا أن یكون المال المحبس  ":بقوله94323حت رقم ت 28/09/1993

)2(" ع از معینا غیر مجهول وخالیا من كل نملكا للواقف، وإلا لما جاز له أن یحبسه وأن یكون 
 

انت العین الموقوفة محلا للوعد بالبیع، فإن الملكیة الباتة للعین الموقوفة وكذلك الشأن إذا ك

 . لا تثبت في ذمة الواقف إلا إذا تم فسخ الوعد بالبیع

ئري ضبط هذه المسألة بإبطال كل التصرفات الواردة على ملك الغیر از وعموما فالمشرع الج

ي العدید من أكدته المحكمة العلیا ف هو ماواعتبارها باطلة بطلانا مطلقا، و بما فیها الوقف 

مت فیه المحكمة والذي قا 46546تحت رقم  1988/11/21ر المؤرخ في ار المناسبات منها الق

ر المجلس الذي صحح عقد حبس محرر من طرف شخص رغم أن العین ار العلیا بمقتضى ق

أقروا بعدم جواز  والشافعیةالموقوفة هي ملك لشخص آخر وفقهاء المذاهب الشرعیة عدا الحنفیة 

نها ى اعتبار الحاكم لیس مالكا لها لأرضي بیت المال من طرف الدولة باسم الحاكم علوقف أ

ملك لعامة الناس، والحاكم هو وكیل عام ولیس خاص، وإنما یجوز له فقط ارصادها وتخصیص 

                              

انظر كذلك عابدین مصطفى وقف العقار في القانون  35الوقف العام في التشریع الجزائري، دار الهدى، ص  ،حمد كنازةم 1

 .70، ص59واجتهاد المحكمة العلیا نشرة القضاة، العدد الإسلامیةلشریعة الجزائري على ضوء ا

 . 199، ص 2005بعةطالوسف دلاندة، قانون الأسرة، دار هومة، ی 2
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الشعائر  امةلإقعلى المساجد مثلا إذا لم یكن ریعها كافیا لعمارتها أو  للإنفاقجزء من ریعها 

 . الدینیة فیها

یأخذ حكمه بعض أحكام الوقف  -والتخصیص  الأرصاد -الحنفیة والشافعیة یعتبرون ذلك و 

المساجد على  للإنفاقموال المرصدة لا یجوز له التغییر في تخصیص الأ على أساس أن الحاكم

موال الأیأخذ من مر، أن ة والحنفیة الذین أجازوا لولي الأالفقهاء الشافعی جزقد وافق بعو 

في حالة الحرب تطبیقا للقاعدة الشرعیة التي تقضي  للإنفاقالمرصدة على العلماء والمساجد 

كبر باحتمال الضرر لأبتقدیم المصلحة الكبرى على المصلحة التي دونها ودفعها للضرر ا

)1(.صغرالأ
 

ة خاصة أما في حالة كون الواقف وكیلا عن المالك، فإن وقفه صحیح إذا كانت الوكالو 

 . إذا كانت الوكالة عامة، فلا یجوز وقفه

قیاسا على ذلك، فالوصي رغم أنه لیس مالكا لمحل الوقف، إلا أنه یستطیع وقف المال و 

الموصى به یشرط أن یتم ذلك بعد وفاة المالك، ذلك أن الوصیة لا یسري نفاذها إلا بعد وفاة 

 . الموصي

، فإن ملكیة الواقف تثبت بعقد رسمي مسجل ار الوقف عقاة إلى أنه إذا كان محل تجدر الإشار و 

الصادر في  63- 76من المرسوم  104ومشهر لدى المحافظة العقاریة تطبیقا لنص المادة 

یحقق المحافظ بأن البطاقة غیر :" المتعلق بتأسیس السجل العقاري بقولها 1976/03/25

 ." خیرلأل صاحبه االمؤشر علیها بأي سبب یقید حریة التصرف في الحق من قب

فإن الملكیة یجوز إثباتها بموجب عقد  1970/12/31أما إذا كان الوقف مسجلا قبل 

بات ثباتها بجمیع طرق الإثإذا كان محل الوقف منقولا أو منفعة فان الملكیة یتم إو عرفي 

                              

 .122محاضرات في الوقف القاهرة، دار الفكر العربي، ص ،مام محمد أبو زهرةالإ 1
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 ستنا لإثبات الوقف فيار الملكیة الوقفیة العقاریة عند دوسنرجئ التفصیل في مسألة إثبات 

  . الفصل الثاني

 : أموالهتمكنه من التصرف في  أهلیةأن یكون الواقف ذا  - ثانیا

ل فلان أهل لهذا العمل مور، یقامر من الألأها الصلاحیة والكفایة هلیة لغة بأنتُعرَّف الأ

بهَا  وَألْزَمَهُمْ كَلمَةً التقْوَى وَكَانوا أحَقَّ :" ، ومنه قول المولى تبارك وتعالى)1(دائهأي صالح لأ

ویعرفها الدكتور  )3(ت في الذمةتزاماوأما اصطلاحا فهي الصلاحیة لثبوت الحقوق والال ,)2("وأهْلهَا

داء ما وجب لأوهبة الزحیلي بأنها الصلاحیة لثبوت الحقوق المشروعة للشخص وعلیه وصلاحیته 

 .  علیه والاعتداد بتصرفاته بحیث تترتب علیه آثارها الشرعیة

خیرة التي تعني قدرة الشخص في الأداء، هذه لیة الأهذا المقام هو أهوالذي یهمنا في 

، وهي لا تثبت لكل شخص كما هو )4(التصرف بأمواله أو هي صلاحیة الشخص لمباشرة العقود 

الوجوب وإنما تثبت لمن كانت له القدرة على إنشاء التصرفات القانونیة  لأهلیةالشأن بالنسبة 

تبعا لهذا وثیقة الصلة بقدرة الشخص على التمییز، وحسب حالة لصالحه وفي حق غیره، فهي 

التي تعنینا في  ةخیر الأ، هذهالأهلیةحیث أنها تتأثر بالسن أو بعارض من عوارض  الأشخاص

 . سةار هذه الد

إلى عوارض سماویة وأخرى  الأهلیةف الفقه الإسلامي الذي اعتمد تقسیم عوارض وعلى خل

ثر المترتب على كل عارض ولم لنظر إلى الأن الوضعي قسموها بامكتسبة ، فإن فقهاء القانو 

                              

 .77،ص1998 نشر، الإسكندریة، مصر،حمد سراج، أصول الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للم 1

 .23الآیة،ورة الفتحس 2

 . 88حمد سراج، مرجع نفسه، ص م 3

الولایة والوصایة وشؤون القاصرین والإرث  ،حمد على جرادات، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدیدأ 4

 .14، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، ،والتخارج
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یتوسعوا فیها واقتصروا على أربعة عوارض، عارضان معدمان للأهلیة ویصیبا الشخص في عقله 

 . وهما الجنون والعته، وعارضان منقصان للأهلیة ویصیبان الشخص في تدبیره وهما السفه والغفلة

ونمیز  )1(وهي تلك العوارض التي تصیب الشخص في عقله العوارض المعدمة للأهلیة - أولا

داء، نفصل في أحكامهما من الناحیة عتبارهما عارضان یعدمان أهلیة الأبین الجنون والعته با

  . القانونیة لنخلص إلى التمییز بینهما

 : ن الجنو-  1

على  یعرف الجنون في القانون الوضعي بأنه حالة مرضیة تصیب الشخص فتفقده القدرة 

ئري لم یعرف حالة الجنون فاسحا از المشرع الجتمییز العمل النافع من الضار، نشیر إلى أن 

سرة بین نوعي الجنون ئري في القانون المدني وقانون الأاز مجال للفقه ولم یمیز المشرع الجال

ص المعروفین في الفقه الإسلامي أي الجنون المطبق والجنون المتقطع حیث یعتد بتصرفات الشخ

المتعلق  1991/02/27المؤرخ في  91- 10أثناء إفاقته، غیر أنه نص علیها في القانون رقم 

لا یصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف : "منه على ما یلي 31حیث تنص المادة  بالأوقاف

تصرفا یتوقف على أهلیة التسییر أما صاحب الجنون المتقطع فیصح أثناء إفاقته وتمام عقله 

ئري واجب الرقابة على از وفرض المشرع الج ،"فاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیةن تكون الإشریطة أ

من القانون المدني حیث رتب المسؤولیة على متولي الرقابة  134المجنون في صریح نص المادة 

 ،ئرياز وقد أكد هذا المبدأ القضاء الج عما یلحقه المریض بالغیر بسبب حالته العقلیة من ضرر

محجور علیه مخافة  أموالهلأنهیتصرف في  أنلا یقف و  أنفان المجنون لیس له لذلك 

 أنصاحب الجنون المتقطع له  أنیر غرشده في التصرف فیها كذا عدم كفاءته و و  أموالهضیاعة

، كان هذا الجنون غیر ملازما له رف نافذا متىیكون هذا التصیقف و  أنله و  أموالهیتصرف في 

                              

 .184، ص 2004نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة على المال، دار الكتب القانونیة، المجلة الكبرى، مصر،حمد 1
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في تلك الفترة لا  لأنهمن بینها الوقف ه تبطل جمیع التصرفات و جنون اءأثنحال قیام التصرف و 

  . لتلك التصرفات أهلاتعد 

، ولقیام )1(ومن المعلوم أن مسؤولیة متولي الرقابة تقوم على أساس قرینة الخطأ المفترض 

هذه المسؤولیة یتعین توافر شرطین اثنین، یتمثل أولهما في تولي شخص الرقابة على شخص 

ب بصفته ولیا م الأاز لثاني فهو الخاضع للرقابة، كالتهو الملتزم بواجب الرقابة وأما ا فالأولر آخ

ن في حاجة إلى الرقابة بسبب قصور العقل ار خیصر أو المجنون وطالما أن هذان الأبرقابة القا

لوغ عن فهم الخطاب فإن مسؤولیة المكلف بالرقابة القائمة على أساس الخطأ المفترض تنتهي بب

أو إفاقة المجنون، وأما الشرط الثاني لقیام مسؤولیة  اقاصر الرشد إذا كانالخاضع للرقابة سن 

متولي الرقابة فهو صدور عمل غیر مشروع ممن تشمله الرقابة كالمجنون مثلا إذ یترتب عن هذا 

ر العمل ضرر للغیر، وعلى هذا فإن العمل الضار الصادر من المجنون یكفي فیه توافر العنص

  . )2(المادي وهو التعدي دون العنصر المعنوي وهو الإدراك وتنعقد المسؤولیة أصلیة

 : العته- 2

، وأما )3(یعرف العته لغة بأنه نقصان العقل من غیر جنون أو دهش، والمعتوه ناقص العقل 

اصطلاحا فهو آفة توجب اختلال العقل فیختلط كلام صاحبه حتى یشبه كلام العقلاء أحیانا 

م المجانین أحیانا أخرى، والفرق بین المعتوه والمجنون هو أن الجنون تصاحبه حالة هیجان وكلا

                              

بد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، دون تاریخ النشر، دون مكان النشر، ع 1

 .852ص

بن عكنون،  ،لإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیةبلحاج العربي، النظریة العامة ل2

 .30، ص 2007الجزائر، الطبعة الرابعة ،

 . 473حمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دون تاریخ النشر، الجزء الثاني،صم 3
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ویفرق الفقهاء بین نوعین من العته نوع لا یكون ، )1(بخلاف العته أي أن العته هو جنون هادئ

 معه إدراك وتمییز وحكمه كالجنون، ونوع آخر یكون معه إدراك وتمییز ولكن لا یصل في 

شدین وحكمه كالصبي الممیز، ویعتبر الدكتور البعض العته نوعا ار لى درجة الالغالب إ

وتبعا لهذا فالعته هو حالة تعتري عقل الإنسان فتفقده القدرة على التمییز، على الرغم من  )2(واحدا

أنه لا یفقد العقل تماما كالمجنون، ولم یفرق المشرع الجزائري بین المجنون والمعتوه واعتبر حكم 

 ءات التي یبینها ار یهما بحكم من المحكمة وفقا للإجرفاتهما كالصبي غیر الممیز ویحجر علتص

القانون في هذا الصدد كما یرفع الحجر بقرار من المحكمة إذا ما انتهت حالة الجنون أو 

 المعتوه قلیل الفهم مختلط الكلام" وعرفه القانون العربي الموحد لرعایة القاصرین كما یلي)3(العته

 ." سيء التدبیر

نمیز بین  )4(العوارض المنقصة للأهلیة وهي تلك العوارض التي تصیب الشخص في تدبیره :ثانیا

  .، نبین أحكامهما لنخلص إلى توضیح الفرق بینهمالأهلیةالأداءالسفه والغفلة كعارضین منقصین 

 : السفه - 1

له الخفة والطیش السفه لغة ضد الحلم، اصطلاحا وهو ضعف العقل وسوء التصرف وأص

قَالوا أنؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفهَاءُ ألاَ :" ، والجمع سفهاء قال تعالى)5(یقال سَفه فلان سَفاهِة فهو سَفِیه 

، ویكون )6(، أي الجهلة والمؤنث منه سفیهة وجمعها سفیهات "إنَّهُمْ هُمُ السُّفهَاءُ وَلكنْ لاَ یَعْلمُونَ 

)7(". ولاَ تؤْتوا السُّفهَاءَ أمْوَالكُمُ  " :الصبیان قال تعالىبمعنى خفة العقل لدى النساء و 
 

                              

 .220، ص 2011ائر، طبعة لي فیلالي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجز ع 1

 . 80- 77، ص1978، الثانیة بعةطالوهبة الزحیلي، الوسیط في أصول الفقه الإسلامي، المطبعة العلمیة، دمشق، 2

  .169، ص 2001بیل إبراهیم سعد، نبیل إبراهیم سعد المدخل إلى القانون نظریة الحق، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر،ن 3

 .184، ص2004،ب القانونیة، المجلة الكبرى، مصرتعلیق على قانون الولایة على المال، دار الكتحمد نصر الجندي، الأ 4
 .203بن منظور، مرجع سابق، الجزء الثالث، صا 5

 .13الآیة،ورة البقرةس 6

 .5 الآیة،ورة النساءس 7
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ف فیه ولا أثر للفسق والعدالة فیه، وضده الرشد رالاحا فهو تبذیر في المال والإسوأما اصط

الذي یعرف على أنه إصلاح المال وتنمیته وعدم تبذیره وهذا قول الجمهور، أما الشافعیة 

غیر  فالسفیه هو الذي ینفق ماله على ,)1(المال وفي الدین معافیعرفونه على أنه التبذیر في 

ي بغیر ضابط من العقل، ویعرف فقهاء القانون الوضعي أ )2(ةمقتضى العقل والشرع والحكم

السفه على أنه حالة تعتري الشخص تدفع به إلى إنفاق ماله بدون تدبیر، ویكون السفیه خلافا 

  .للمجنون كامل العقل

، وعرفت )3(بتدبیر مغلوب بهواه یعمل على تبذیر المال من غیر تبصر للعواقولكنه فاسد ال

 الذيوعرفت المادة الثانیة من القانون العربي الموحد لرعایة القاصرین السفیه على أنه المبذر 

  .رف ما له على غیر مقتضي  العقل یص

  

 

 : الغفلة- 2

 أغفله تركه عن عمد، وأغفل الغفلة لغة من غفل یغفل غفولا أي تركه عمدا أو عن غیر عمد و 

ولاَ تطِعْ مَنْ أغْفلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَاهُ :" مر أي جعله یغفل ومنه قوله تعالىلأْ غیره عن ا

أي جعلناه یِغفل عن ذكرنا، والغفِلة صفِة مِذمومة كأصِلِ عامِ یرد علیه استثناء  )4(وكَانَ أمْرهُ فُرُطًا 

ة ر عنوا في الدُّنْیَا وَالآْخإنَّ الذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَات الْغَافلاَت الْمُؤْمِنَات ل" :استثناء في قوله تعالى

                              

 .275 حمد بن مكرم بن منظور، المرجع نفسه، الجزء الثاني، صم 1

 هومة، الجزائر،الجزائري والفقه الإسلامي، دار  صرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدنيحمد سعید جعفور، تم 2

 . 51، ص 2010

.224علي فیلالي، مرجع سابق، ص   3 

.36الآیة  ،ورة الكهفس 4 
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ون ت لما یرمیهن به الحاسدون الكاذب، فهنا الغفلة محمودة أي غیر منتبها)1(" وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

نیته وطیب  بسبب سلامة وأما اصطلاحا فیقصد بها وقوع الشخص بسهولة في غبن. من سوء

كما  ما یخطئ إذا تصرف وذو الغفلة هو الذي لا یهتدي إلى أسباب الربح والخسارة ار قلبه وكثی

لبساطته وسلامة قلبه، وعرفت محكمة النقض المصریة الغفلة  ار یهتدي غیره فیخدع بسهولة نظ

على  ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدیر، ویترتب"بأنها 

من القانون النموذجي العربي  2قیامها بالشخص أن یغبن في معاملاته مع الغیر نصت المادة 

وما یمیز حالة " الموحد لرعایة القاصرین على ما یلي من یغبن في معاملاته المالیة لسهولة خداعه

دبیره السفه عن الغفلة هو أن السفیه حین یتصرف في أمواله یكون في الغالب مدركا بعواقب ت

الفاسد، فهو ینفق ماله من غیر ضابط وعلى غیر مقتضى العقل والشرع والحكمة، أما ذو الغفلة 

، ویقول )2(ةالتعامل في الصفقة ربحا أو خسار  تصرفه یكون بسذاجة فهو حسن النیة لا یحسنفإن

إختیاره، سوء إلى تصرفهك ویرجع سوءار هذا القبیل أن السفیه كامل الإدالدكتور وهبة الزحیلي في 

  )3(.للخیر والشر كهوإدرارجع سوء تصرفه إلى ضعف عقله ك ویار ضعیف الإدوأما ذو الغفلة 

 :التصرف الوقفينفاذشروط  - 

ن علیها تطرقه لحالتین یكو  أثناءعالج قانون الوقف مسألة شروط نفاذ التصرف الوقفي 

 : الواقف

 أنته أو مرضه، فالمقرر هنا كون الواقف محجوار علیه بغض النظر عن صح :الأولىالحالة 

من قانون الوقف  10- 3، وهذا ما تضمنته المادة لا یقع صحیحا ویكون محلا للبطلانالوقف 

یكون الواقف ممن یصح  أن...یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي  (: التي تنص

                              

 . 23 الآیة،ورة النورس 1
 . 55حمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص م 2

 . 192هبة الزحیلي، مرجع سابق، صو  3
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لنا نقف عند المسائل تحلیل هذه المادة یجع إن,)تصرفه في ماله غیر محجور علیه لسفه أو دین 

  :  التالیة

 :جدة الدین كسبب للحجر: أولا

بالجنون أو العته أو السفه وفق ما تنص علیه  إماالحجر تتعلق  أنأسبابالمقرر قانونا 

من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفیه  (:  أنالتي تقرر  الأسرةمن قانون  101المادة 

من قانون الوقف  10لكن المادة  ,)كورة بعد رشده یحجر علیه لات المذاالح إحدىت علیه طرأأو 

كان مستغرقا  إذاغیر معهود في القانون من قبل هو الدین والعبرة فیه هنا  أخرتضیف سببا 

المشرع  أنویلاحظ هنا  ,في الشخص المدین الإعسارلجمیع أمواله أو بمعنى آخر تحقق صفة 

قرر حكم الذي ی الإسلاميبالفقه  متأثراقانون الوقف كان  للحجر في ئري بابتداعه لسبب جدیداالجز 

الحجر الواردة في الفصل  أحكامجمیع  أن، وعلیه فإنه یمكن القول الحجر على المدین المعسر

تكون محلا للتطبیق على  الأسرةالخامس من الكتاب الثاني المتعلق بالنیابة الشرعیة في قانون 

أو  الأقاربالحجر یكون بحكم من القضاء بطلب من احد  نأحالة الدین كسبب للحجر ، ومنها 

  .ممن له مصلحة أو من النیابة العامة

 :حكم وقف المحجور علیه لدین - ثانیا 

 .  كان الوقف قبل الحجر أو بعده إذالتبین حكم هذا الوقف یجب التمییز بین ما 

 3ف - 10لفة للمادة فإنه بمفهوم المخا: كان الوقف قبل الحجر على الواقف المعسر  إذا - 1

 الآسرةمن قانون  107حكم المادة  إلىنظرنا  إذامن قانون الوقف یكون الوقف صحیحا لكن 

الحجر الواردة بسبب  الجنون أو العته  أحكامما قلنا سابقا من تطبیق  أساسالتي تطبق هنا على 

السالفة  10ادة الحكم سیختلف عما تضمنته الم أنأو السفه على سبب الدین فإنه یمكن القول 

تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم " : السابقة تنص  107المادة  أنأساسالذكر على 

، فمقتضى هذه المادة "الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورها  أسبابكانت  إذاباطلة وقبل الحكم 
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لبیة الناس كان غا إذاالوقف قبل الحجر على الواقف یكون باطلا  أنفي المسالة التي نناقشها هو 

الحكم في هذه تناقض في  أنفسناأمامالواقف وقت تصرفه الوقفي وعلى هذا سنجد  بإعساریعلمون 

من قانون  3ف - 10هذا التناقض هو اعتبار ما نصت علیه المادة  لةلإزاه ار المسالة ، والذي ن

دة العامة اعتباره حكما خاصا بالوقف یخرج عن القاع أساسالوقف هو الحكم لهذه المسالة على 

ن الحجر بسبب الدین هو من ابتداع قانون الوقف فإنه لأ من جهة ، و الأسرةالمقررة في قانون 

 49وفق ما سبق على مسالة الوقف قبل الحجر ناهیك عن نص المادة  أحكامهتطبق  الأولأنمن 

 . كل حكم یخالف ما جاء في قانون الوقف بإلغاءمن قانون الوقف التي تقضي 

قانون  وأحكامقانون الوقف  أحكامفإن الاتفاق حاصل بین  : لوقف بعد الحجركان ا إذا - 2

من قانون الوقف والمادة  3ف - 10حول عدم صحة الوقف في هذه الحالة وفقا للمادتین  الأسرة

  .  الأسرةمن قانون  107

 : نقد حكم القانون في الوقف بعد الحجر

بعد الحجر على الواقف المعسر، وفي  رتب القانون البطلان على التصرف الوقفي الواقع

، ومن حیث عدم اتساقه مع القواعد العامة في مثل أثرههذا الحكم قاس نوعا ما من حیث  رأیناأن

للمشرع  الأجدرظ انه كان من ، حیث یلاحللأشخاصهذه المسائل المرتبطة بالذمة المالیة 

یجعل حكم هذا التصرف هو قابلیته  أنیترك مسالة تقریر البطلان للدائنین، بمعنى  أنئري از الج

نفذ الوقف واعتبر  أجازوهللبطلان لمصلحة الدائنین الذین تعلق حقهم بالمال الموقوف، فإن 

الخیار للدائنین  أعطینالم یجیزوه بطل التصرف ونكون هنا قد  إن التصرف نافذا من یوم إنشائه و

  . في ترجیح المصلحة

 : إفلاسهبطلان وقف المشهر : ثالثا 
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یترتب  ": )1(يئر زامن القانون التجاري الج 244وهي ما نصت علیه المادة :  الأولىالحالة 

أو  إدارةأموالهومن تاریخه تخلي المفلس عن  بإشهارالإفلاسبحكم القانون على الحكم 

 إفلاسالتي قد یكتسبها من أي سبب كان وما دام في حالة  الأموالالتصرف فیها بما فیها 

 . " جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلسةویمارس وكیل 

الناتج عن توقف التاجر عن دفع دیونه وعدم  الإفلاسوفق هذه المادة فإن الحكم بشهر 

وكیل  إجباریاقدرته عن ذلك یمنع التاجر من مباشرة التصرفات القانونیة التجاریة لیعین له 

لا یجعل تصرف هذا التاجر  للأهلیةا فإن تحقق هذا المانع وعلى هذ إدارةأموالهللتفلسة یتولى 

 .  لعدم صحة تصرفاته قانونا أصلهبالوقف تصرفا غیر نافذ فحسب بل باطلا من 

حالة كون الواقف مریضا مرض الموت، وكان مدینا بدین یستغرق كل أملاكه، :  الحالة الثانیة

  . یحجر علیه أنولكن دون 

لمصلحة  للإبطالالتصرف الوقفي یكون قابلا  أني هذه الحالة ئري فاز یقرر القانون الج

یحق للدائنین طلب " :من قانون الوقف التي تقضي انه  32الدائنین وهذا ما نصت علیه المادة 

ما یلاحظ على النص  ,"إبطال وقف الواقف في مرض الموت  وكان الدین یستغرق جمیع أملاكه 

یحق للدائنین  ( :لیصبح النص"كان " متى قبل الفعل أضیفت  أن تعبیره اللغوي غیر سلیم إلا إذا

من خلال  )2()طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت متى كان الدین یستغرق جمیع أملاكه

 :  تحلیل هذه المادة نلحظ النتائج المترتبة على حكمها كمایلي

 :النتائج المستخلصة من الحكم السابق

                              

 .101، صر .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم ، ج 1975/09/26المؤرخ في 59- 75: مر رقملأا 1

 .47تعدیلات قانون الوقف،جامعة یحي فارس المدیة،ص خرآنفود رمضان،محاضرة شروط الوقف وفق ق2
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یجز الدائنون لم  فإذام الوصیة طبقا للقواعد العامة، وعلیهالتصرف الوقفي هنا یأخذ حك إن - 1

الوقف فإنه ینظر  أماإذاأجازواطلبوا بیع المال الموقوف لاستیفاء دیونهم، ی أنالوقف كان لهم 

 . زیادة على الثلث أجازوهما  إلاالورثة الذین یبقى حقهم في سلامة الثلثین كأصل  إلىهنا 

ا كان الدین لا یستغرق كل مال الوقف مم إذاحالة ما  النص المذكور لم یتحدث عن إن - 2

یتوقف فیما یتعلق به نفاذ التصرف الوقفي هنا  أني القائل أر یجعلنا نرجح في هذه الحالة ال

الوصیة كما  أحكامالدائنون الوقف، وهنا تطبق  إلاإذاأجازد علیه فلا یتوقف فیه از الدین، وما

 . سبق ذكره

كان  إنحة على حكم الوقف في مرض الموت بصفة عامة و ار قانون الوقف لم ینص ص إن - 3

 204من القانون المدني والمادتین  776الحكم یستشف من القواعد العامة كما في المادة 

وهي كلها تقضي بتكییف كل تصرف في مرض الموت على انه  الأسرةمن قانون  215،

ا استبعدنا الحالات م إذاوصیة، ومن هذه التصرفات الوقف الذي یكون على صورتین 

 .العارضة المتعلقة بالسفة والدین

كان الواقف المریض مرض الموت قد وقف على الغیر ففي هذه  إذا: الصورة الأولى -

 .  فرضین أمامالصورة سنكون 

نفذ الوقف متى خرج ، فإن الوقف هنا یأخذ حكم الوصیة فیكان للواقف ورثة إذا:الفرض الأول

كان الوقف یزید على الثلث فإنه لا یلزم الورثة بعد موت الواقف  وأماإذا، من ثلث التركة

 .الورثة إجازةلتعلق حق الورثة بعین المال في ثلثیه فیتوقف نفاذ الوقف هنا على 

احد لعدم إجازةلم یكن للواقف ورثة فإن الوقف هنا ینفذ ولا یتوقف على  إذا: الفرض الثاني

 . في المال الموقوف لأحدتعلق حق 

في هذه الصورة : وقف الواقف المریض مرض الموت على بعض الورثة  إذا: ةصورة الثانیال - 

وتصرف الغلة كما شرط الواقف  إجازتهملم یعترض الورثة كلهم مما یفید  إذایكون الوقف نافذا 
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لم یجز الورثة الوقف فإنه لا یكون نافذا على  وإذا. لم یخرج منه أمسواء خرج الموقوف من الثلث 

الورثة بعد وفاة  إلاإذاأجازهالا وصیة لوارث  ": سرة التي تنصمن قانونالأ 189المادة  سأسا

 ". الموصي

في حالة اجتماع الوصایا للخیر، والوقف في مرض الموت ولم یثبت رجوع الواقف عن واحدة - 

الوقف في مرض  أن، ذلك الوقف والوصایا للخیر قسمة محاصةمنها فإن الوصایا تقسم بین 

 . موت اخذ حكم الوصیةال

 .الشرعیة والقانونیة للأحكاممخالفة الاجتهاد القضائي 

تقریر بطلان الوقف متى كان في مرض الموت ومهما  إلىذهب الاجتهاد القضائي 

الصادرة بتاریخ  الأعلىالمجلس  راراتق إحدى، حیث جاء في الأحوالكانت 

 م03/03/1971

الحبس الواقع في مرض موت المحبس  لامیةأنالإسحیث انه من المقرر في الشریعة " 

قت المحبس كان مصابا و  أنالبینة على  إقامةباطل وعلى من یدعي بطلانه بذلك السبب 

ئه، وحیث لم یأخذ المجلس القضائي بتلك الدعوى ولا بطلب ار تحبیسه بالمرض الذي مات من ج

ة التحبیس بالوجه السابق ثیقإقامة البیئة على صحتها واكتفى في حكمه بمجرد ما جاء في و 

فعة الجوهریة وحتى القواعد الشرعیة مما یستوجب نقضه ما ار شكال الملأخارقا  ارار كان ق،رالذك

لیصبح "كان" متى قبل الفعل یلاحظ على النص أن تعبیره اللغوي غیر سلیم إلا إذا أضیفت 

لدین یستغرق جمیع یحق للدائنین طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت متى كان ا" : النص

 ". أملاكه

 :ر ار ما یمكن استنتاجه من هذا الق إن

ر جعل مرض الموت قرینة كافیة لبطلان الوقف ولذا یكفي من له المصلحة في ار الق إن- 1

 .  التصرف قد صدر في وقت كان الواقف فیه مریضا مرض الموت أنیثبت  أنبطلان الوقف 
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فعة على القواعد ار الجوهریة للم الأشكالمخالفة  حكمه بغض النظر عن مدى أسسر ار الق إن- 2

تحلیل هذا الحكم  إن,صرف الوقفي في مرض الموت في نظرهالشرعیة التي ترى وجوب بطلان الت

الواضح الخطأ الفادح في تأسیس واستحضار الرؤى الفقهیة في الموضوع یجعل من الظاهر و 

ذلك لا یكون  إن،بل إطلاقهن الوقف على بطلا رلا تقر القواعد الشرعیة  أنر المحكمة، حیث ار ق

 للأحكامر مخالفة ار الق إلیهخاصة وبأوصاف محددة وبالتالي فإن نتیجة ما إنتهى أحوالفي  إلا

 . الشرعیة والقانونیة في هذا الشأن

تتوافر  أنوجود الواقف لا یكفي لقیام الوقف صحیحا بل لابد من  أنوخلاصة ما سبق 

تمتنع عنه ما یحبس التصرف عن النفاذ  إن تصرفه صحیحا، و فیه المواصفات التي تجعل

ومنها المال الموقوف في مدى تحققه  الأركانالأخرىتحقق ذلك فإن النظر ینصب على وإذا

 . بالمواصفات المطلوبة

 : محل الوقف:  الفرع الثاني

وهو كل ما  ،" المحبوس" وهو ما یصطلح علیه بالعین الموقوفة أو المال الموقوف 

أو منفقة كما  منقولافقد یكون هذا المال الموقوف عقارا أو هیحبس عن التملك ویتصدق ب

  .الأوقافمن قانون  11جاء في المادة 

  

 

 : شروط المال الموقوف - 

الوقف كغیره من العقود یشترط فیه توافر ركن المحل، ویُصطلح علیه في عقد الوقف بالعین 

، وضمن المشرع )1(یُحبس عن التملك ویتصدق بمنفعته  الموقوفة أوالشيء الموقوف وهو كل ما

                              

، 2004بوزریعة،الجزائر  ،التوزیعوالنشر و ائر، دار هومة للطباعة الد رمول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجز خ 1

 .78ص
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ل الوقف من خلال المادار الشروط اللازم م بالأوقافئري القانون المتعِّلق از الج  11ة عاتها في محِّ

ل الوقف عقا: "نصت علىالتي  ویجب أن یكون محل الوقف  ,أو منقولا أو منفعة ار یكون محِّ

ددا ومشروعا ، ومن هذا "مة لمال المُشاع، وفي هذه الحالة تتعین القسویصح وقف ا ,معلوما محِّ

  :  عى في محل الوقف ما یليار المنطلق یجب أن ی

 : أن یكون مالا متقوّما: أولا

المالیة تتحقق بإمكان حیازته والانتفاع به على وجه معتاد، على أن یكون التقوم بحل 

فعلیة، فإذا كان الشيء لا یمكن الانتفاع به الانتفاع به شرعا حالة السعة والاختیار مع الحیازة ال

، )1(أصلا، أو أمكن فیه ذلك لكن الشارع حرمه فلم یجعل له حمایة ولا حرمة انتفى ذلك الغرض

یمكن اعتباره مالا مُتقوما كالطَّیرفي الهواء والسمك في الماء، والمال فكل ما لیس في الحیازة لا 

  .)2(ولم یجعل له الشرع قیمة لا یجوز وقفه غیر المتقوم مما لا یمكن الانتفاع به،

  

  

 : أن یكون معلوما: ثانیا

المقصود الإحاطة بكل الصفات والتعیینات التي تجعل الوقف معینا تعیینا تاما نافیا 

، وهوما شملته )3(ع یؤدي لعدم استیفاء حقوق الموقوف علیهاز هالة التي قد تكون سببا لنشوء نللج

یجب أن یكون المال المحبس مملوكا : ئري التي نصت علىاز سرة الجمن قانون الأ 216المادة 

                              

 ، ص 2005،الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، مصرمضان علي السید الشرنباصي، الوجیز في أحكام الوصیة والوقف، دار ر  1

 .169ص و 168

افة للنشر والتوزیع، عمان القضاة أحكام الوقف دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة والقانون، دار الثق ،نذر عبد الكریمم 2

 .78، ص2011، بعة الأولىطالالأردن، 

 .78الد رمول، مرجع سابق، ص خ 3
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ع ولو كان مشاعا، فلا یصلح وقف المجهول، ولا یصح الوقف إذا از معینا خالیا من الن للواقف،

نه لا یمكن الانتفاع بالموقوف بدون تسلیمه بعض أملاكي على أن یتم تحدیدها لأقال وقفت 

وجب تعیینه من حیث المساحة والموقع  ار لاف المحل، فإذا كان عقالف باختعلى أِّن التِّعیین یخت

 . )1(والحدود

ومنقول أو منفعة أو على مال مشاع، وفي  ار ف یمكن أن یكون منصبًا على عقاكما أن الوق

ئري إمكانیة احتفاظ الواقف بمنفعة الوقف از سرة الجمن قانون الأ 214هذا السیاق تضمنت المادة 

 :وبعد وفاته یؤول إلى الجهة الموقوف علیها، حیث نصت المادة على خلال مدة حیاته،

یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفع الشيء المحبس مدة حیاته، على أن یكون مآل الوقف بعد " 

  ." ذلك إلى الجهة المعنیة

 : أن یكون مشروعا: ثالثا

ساس رع، وعلى هذا الأتعالى بقصد التب إِّن الهدف المرجو من الوقف هو ابتغاء التقِّرب االله

، بالأوقافمن القانون المتعِّلق  11كان حریًا أن یكون ذلك الوقف مشروعا وهو ما تضمنته المادة 

العامة في  والآدابعاة النظام ار ن خلال القانون المدني بضرورة موهو ما تضمنه أیضا المشرع م

  :نصت على من القانون المدني التي 93المحل بصفة عامة من خلال نص المادة 

م مستحیلا في ذاته أو مخالفا للِّنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا از إذا كان محل الالت" 

 . )3(و دكاكین الخمرأ ریجوز وقف دیار الدعارة أو القما، فلا )2("بطلانا مُطلقا

 : أن یكون مملوكا للواقف: بعاار 

                              

 أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، إدارةبد الرزاق بوضیاف، ع 1

 .157، ص2010

الصادرة  44ریدة الرسمیة رقم ، الج2005یونیو  20لصادر بتاریخ مدني االمتضمن تعدیل القانون ال) 1005(قانون رقم  1

.2005یونیو  26بتاربخ   

.83خالد رمول، مرجع سابق، ص   3 
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إن كان الملك وقف لا قبله ولا بعده، فئري ثبوت الملكیة للواقف عند الاز إشترط المشرع الج

ل في وقته فلا یصح الوقف لانتفاء شرط الملك، وإذا فقد عند الوقف وثبت زاثابتا قبل الوقف و 

بعده بوقت قصیر لا یصح الوقف أیضا، أما إذا كان الوقف على ملك ثابت حین الوقف كان 

د أو الهبة أو وضع الید، ویستبعد ث أو العقار ء ثبوت الملكیة بالمیاالباعث ور صحیحا أیا كان 

سرة التي من قانون الأ 216، وهو ما شملته المادة )1(بذلك كل مال مغصوب من دائرة الوقف 

  ." یجب أن یكون المال المحبس مملوكا للواقف: "نصت على

 : از أن یكون المال الموقوف مفر : مسا خا

من القانون المتعِّلق  11ادة ئري وقف المال المشاع بموجب الماز لقد أجاز المشرع الج

نصت على ضرورة خلق التي  216سرة ولا سیما المادة انون الأ، وأیضا ما تضمنه قبالأوقاف

من خلال )2(ولو كان مشاعا، وفي المقابل اشترط المشرع قسمة المال المشاع  نزاعالوقف من الِّ 

ویصح وقف المال : "... في فقرتها الثانیة بنصها على بالأوقافمن القانون المتعلق  11المادة 

 ." المشاع، وفي هذه الحالة تتعِّین القسمة

تطِّرق لذلك من حیث كما أِّن المشرع لم یبین كفایةً فكرة الِّرجوع عن الوقف بل جاء ال

من  15جع علیها من خلال المادة ار الشروط الذي یضعها الواقف ثم یتجع على ار إمكانیة الت

جع عن بعض الشروط الواردة في عقد ار یجوز للواقف أن یت: "تي نصت علىال الأوقافانون ق

 ." الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حین انعقاد الوقف

هذا واعتبرت المحكمة العلیا ملكیة المال الموقوف للواقف شرطا جوهریا في انعقاد الوقف 

من المقِّرر : "ص علىر الذي نار ما ترجمه الق ع، وهواز ه معِّینا معلوما وخالیا من النفضلا عن كون

                              

.158عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق، ص   1 
 . 80و 79الد رمول، المرجع السابق، ص خ 2



 الإطار المفاهیمي للأوقاف في الجزائر :                                           الفصل الأول

57 

 

 -ناشرعا وقانونا أن یكون المال المحبس ملكا للواقف، وإلا لما جاز له أن یحبسه، وأن یكون معی

ع ومن ثم فإِّن عقد الحبس الذي شمل مال المحبس مع مال از وخالیا من كل ن –غیر مجهول 

لكِّنه صحیحا بالِّنسبة  )س(خ المحبس المدعو لأ حال لا یكون باطلا إلا بالنسبةأخیه في قضیة ال

بشكل مقبول مما  -المطعون فیهما-ریهما ار فإن قضاة المجلس لم یسِّببوا ق للمال المملوك له وعلیه

 . )1(ف على نفس المجلسار طستوجب نقضهما وإحالتهما مع الأی

جع عن ار لتر قضائي على عدم إمكانیة اار ن المحكمة العلیا نصت من خلال قكما أِّ 

جع على الوقف الصحیح، ار لا یجوز الت: "ر ار باره عقدا مؤبدا حیث جاء في القالوقف باعت

یدة ئطه ار ركانه وشة أِّن الحبس متى وُجد مستوفیا لأئمة الثلاثفضلا عن أن الأ,باعتباره صدقة مؤِّ

ي عقد الحبس أصبح لازما لا یجوز للواقف الِّرجوع فیه ولا لورثته من بعده ولو اشترط ذلك ف

وبالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بجواز رجوع المحبسة عن الحبس الذي أبرمته لفائدة 

ساس القانوني ویكون بذلك الوجه رهم للنقض لانعدام الأارضوا قر الطاعنة على وجه البِّر قد عِّ 

 .")2(سدیدا

م لها وقفا على أساس دة الواقف في وقفه حتى على زوجته التي أقاار عى دائما إار كما أِّنه ی

یة ولما طلقها یعتبر ذلك  ر المحكمة العلیا الذي نص ار ارجعا عن الوقف، وهو ما شمله قالِّزوجِّ

یة الحال -ولما تبِّین : " على أِّن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف  -من قضِّ

ة أِّن طلاقالمطعون ججدید برفض دعوى إبطال الحبس بحالقاضي بإبطال الحبس والقضاء من 

دها  لا یحرمها من الحبس، فإِّنهم أخطأوا في تطبیق  " المحبس علیها من طرف زوجها "ضِّ

ن الزوج المتوفى أقام الحبس على زوجته من أجل أِّنها زوجة له ولم نون وخالفوا الشَّریعة لأالقا

                              

 المجلة القضائیة لسنة  ،94323ملف رقم  ،1993/09/28قرار صادر بتاریخ  ،غرفة الأحوال الشخصیة ،محكمة العلیاال 1

 .76ني ص االعدد الث 1994

 المجلة القضائیة لسنة  ،692342ملف رقم  ،2011/07/14قرار صادر بتاریخ  ،غرفة الأحوال الشخصیة ،لمحكمة العلیاا2

 . 306، العدد الثاني، ص 2011



 الإطار المفاهیمي للأوقاف في الجزائر :                                           الفصل الأول

58 

 

جع عن ار یعتبر بمثابة ت فإِّن طلاقه لهاینظر في هذا الحبس على أنه لذات المحبس علیها وعلیه 

  )1("هذا الحبس

 : صیغة الوقف: الفرع الثالث

دة المنفردة للواقف، والتي حتى تؤذي الدور المنوط بها یجب ار إن الوقف ینشأ وینعقد بالإ

  : أن تستوفي جملة من الشروط هي

 : أن تكون الصیغة منجزة: أولا

حال غیر معلق على شرط ولا في ال از نجیز أن یكون المال الموقوف منجالمقصود بالت

، فالصیغة المعلقة هي التي یقصد بها ربط وجود الوقف بشيء )2(مضاف إلى أجل في المستقبل

آخر بإحدى أدوات التعلیق، وحكم هذه الصیغة یختلف باختلاف المعِّلق علیه، فإذا كان التعلیق 

ء، ار ف على الفقرض وقلوصیة كمن یقول إذا مِتَ فهذه الأعلى الموت أخذ الوقف حكم ا

رض بتلك الصیغ یسري علیها حكم الوصیة، وإذا كان التعلیق على شيء وقع فعلا فلا عبرة فالأ

،أما إذا كان التعلیق على شيء لم یتحقق بعد ویمكن تحققه نه صوري  ولیس حقیقيمن ذلك، لأّ 

الوقف  ة لشبهاعوت لا یصح الوقف بهذه الصیغة مرامستقبلا وكان المعِّلق علیه غیر الم

أما الصیغة المضافة هي التي یُقصد بها إنشاء الوقف  ,لیكات حیث لا تقبل التعلیق أبدابالتم

ء بعد عامین، ار رض للفقحق، كأن یقول الواقف وقفت هذه الأحالا وتأجیل أثره إلى زمن لا

لف د من هذه الصیغة إنشاء الوقف حالا وتأجیل منفعته إلى ما بعد عامین، فالصیغة یختار فالم

                              

المجلة القضائیة لسنة  ،189265ملف رقم  ،1998/05/19بتاریخ  قرار صادر، غرفة الأحوال الشخصیة ،لمحكمة العلیاا 1
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أثرها باختلاف الزمن الذي أضیفت إلیه،فإذا كانت الإضافة إلى ما بعد الموت أخذ الوقف حكم 

  )1(.الوصیة

 : أن تكون الصیغة مؤبدة: انیاث

ج المال على وجه القربة لا یمكن أن ار ید، فإخیة أن تكون على وجه التأیشترط في الصیغ

دد بمدة معینة بل یشتمل على  دد ، فإذا اشیدیالتأیحِّ تملت الصیغة على ما یدل على الوقف المحِّ

، غیر أِّن المالكیة أجازوه )2(كمن یقول وقفت داري على مدة معینة كان ذلك باطلا عند الجمهور 

ددة وأجل معلوم وبعد انقضاء    )3(.جل یرجع الوقف للواقف أو لغیرهالألفترة محِّ

 : أن لا تكون الصیغة مقترنة بشرط باطل: الثاث

وقفت أرضي على فلان مع : لباطل هو ما أخل بأصل الوقف أو بحكمه كمن یقولالشرط ا

ر بمحل الوقف، وقد  احتفاظي بحقي في بیعها إذا أردت ذلك أو احتجت لها،فمثل هكذا شروط تضِّ

تقترن الصیغة بشروط فاسدة، وهي لا تخل بأصل الوقف ولا بحكمه لكنها تعطل مصلحة الموقوف 

وقفت داري على فلان شرط زواجه فیها، فهذا الشرط فاسد فیصح : یقول علیه في الانتفاع كأن

وقف بهذا الشرط، فیصح الوقف ویلغى یما یتعلق بالمساجد فلا یتأثر ال، وف)4(الوقف ویبطل الشرط

  )5(.الشرط

 : أن تكون جازمة: بعاار 

                              

 . 180و 179مضان علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص ر  1

النشر، بیروت، شرح تنویر الأبصار، دار الفكر للطباعة و  ،بن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار2

 .428، ص 4،ج2000لبنان،

 

دردیر أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار ال3

 . 104و 103، ص 4، ج 1986المعارف،القاهرة، مصر، 

 . 93و 92الد رمول، مرجع سابق، ص خ 4

 .167بد الرّزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص ع 5



 الإطار المفاهیمي للأوقاف في الجزائر :                                           الفصل الأول

60 

 

ن عبارة الوقف لا یمكن انعقاد الوقف بالوعد، كما لا یكون الوعد فیها ملزما، فلا بد أن تكو 

تدِّل على أِّن صاحبها قد تجاوز مرحلة التفكیر والترِّدد ومضى إلى إنشاء الوقف على أن لا ینعقد 

دد ئري فقد از بالرجوع إلى المشرع الج ,)1(ةالوقف بصیغة تشمل خیار الواقف لنفسه أو لغیره مدة محِّ

التي جعلها تتم عن طریق اللفظ  بالأوقافمن القانون المتعلق  12تضمن فكرة الصیغة في المادة 

أو الكتابة أو الإشارة في نطاق أحكام الشریعة الإسلامیة، واشترط لصحة عقد الوقف أن یقید لدى 

،له وإحالة جل العقاري الملزمة بتقدیم إثباتالموثق وأن یتم تسجیله لدى المصالح المكلفة بالس

 بالأوقافمن القانون المتعلق  41مادة وهو ما جاءت به ال بالأوقافنسخة منه للسلطة المكلفة 

ى المصالح یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لد: "بنصها على

ي الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة المكلفة بالسجل العقار 

یعتبر  مات على عاتق الواقف حتىاز ئري بموجب نص المادة التاز فألقى المشرع الج ,"بالأوقاف

ساس إذا لم یتحقق شرط التوثیق والإشهاد أمام الجهة المختصة به الوقف صحیحا، وعلى هذا الأ

)2(.یكون الوقف باطلا بطلانا مطلقا، ویبقى على ملك واقفه وینتقل إلى ورثته بعد وفاته 
 

ئري سوى بین الشرط از ة الوقف فالملاحظ أن المشرع الجوبخصوص الشروط المرتبطة بصیغ

من القانون المتعِّلق  29الباطل والفاسد حیث صحح الوقف وأسقط الشرط، وهو ما شملته المادة 

لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص : "بنصها على بالأوقاف

 ." الشرعیة، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف

مع أحكام الشریعة الإسلامیة وهو ما نصت علیه  عى في الشروط مدى انسجامهاار وأن ی

طات الواقف التي یشترطها في وقفه هي التي ار اشت: "بالأوقافمن القانون المتعلق  14المادة 

 ." تنظم الوقف مالم یرد في الشریعة نهي عنها
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نها المساس بلزوم مع إمكانیة تدخل القاضي بخصوص تعدیل بعض الشروط التي من شأ

من القانون  16ر بمحله أو بمصلحة الموقوف علیه، وهو ما شملته المادة ار ضالوقف أو الإ

یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من الشروط التي یشترطها الواقف في وقفه : "بالأوقافالمتعلق 

بمحل الوقف، أو بمصلحة  اً ر كم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضاإذا كان منافیا لمقتضى ح

ینِّفذ شرط : "سرة بنصها علىمن قانون الأ 218لته أیضا المادة الموقوف علیه، وهو ما شم

  ." ومقتضیات الوقف، شرعا وإلا بطل الشرط وبقي الوقف ىالواقف مالم یتناف

 : علیهالموقوف : بعار لالفرع ا

الموقوف علیه هو الجهة التي ترصد لها العین الموقوفة للانتفاع بها، وقد یكون الواقف هو 

  )1(.یه ویأخذ حكم الوقف على النفسنفسه الموقوف عل

  :ویمكن إجمال الشروط المتعلقة بالموقوف علیه كما یلي

 : أن یكون الموقوف علیه معلوما موجودا وقت الوقف: أولا

یتم تعیین الشخص الموقوف علیه بأن یكون معلوما وقت الوقف، بأن یكون شخصا  

التي نصت على الموقوف  بالأوقافعلق من القانون المت 13معنویا وهو ما نصت علیه المادة 

، )2("علیه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا یشوبه ما یخالف الشریعة الإسلامیة 

یتوسع  أمئري از الموقوف علیه فإِّن المشرع الج ن الوقف تبرع یفقر ذمة الواقف ویزید في ذمةلأو 

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة بموجب في الشروط الخاصة بالموقوف علیه، وبالتالي الإحالة 

 . بالأوقافالمادة الثانیة من القانون المتعلق 

 : أن یكون الموقوف علیه أهلا للتملك: ثانیا
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من المتفق علیه أِّن الموقوف علیه المعین لا یصح الوقف علیه إلا إذا كان أهلا 

صحة الوقف على من كان  او أر قف على المعدوم، وأما المالكیة ف، وأجاز الحنفیة الو )1(للتملك

أهلا للتملك سواء كان موجودا أو سیوجد كالجنین شرط ولادته حیا، وأرى الِّشافعِّیة أِّن الموقوف 

علیه إذا كان معینا أمكن تملیكه في الحال بكونه موجودا فلا یصح الوقف عندهم على النفس 

قف إلا على من یكون أهلا للتملك لتعذر تملیك الإنسان ملكه لنفسه، ولا یصح عند الحنابلة الو 

  )2(.رمستقملكا 

 : أن یكون الموقوف علیه جهة غیر منقطعة: ثالثا 

ریة ار ة أن یكون على جهة تتسم بالاستمیرتبط تنازل الواقف عن ملكیة الموقوف بضرور 

طماع لأموال الموقوفة، وهذا درءا للفوضى والأوعدم الانقطاع، حتى تستفید هذه الجهة من ا

قطاع الجهة الموقوف علیها ساس اشترط الحنفیة عدم ان، وعلى هذا الأ)3(انیة ضیاع الموقوفوإمك

ء والمساكین، وكذلك أرى الشافعیة بعدم انقطاع الجهة الموقوف علیها، وأرى الحنابلة أنه ار كالفق

 فق من ربعه فيإذا لم ینص الواقف على صرف الغِّلة في جهة لا تنقطع فإِّن الوقف یبقى وین

)4(.ء، ولم یشترط المالكیة عدم انقطاع الموقوف علیه لصحة الوقف ار الصدقات على الفق
 

 بالأوقافمن القانون المتعِّلق  13ص بموجب المادة ئري فإِّنه ناز بالرجوع إلى المشرع الج

على أن یكون الموقوف علیه شخصا معنویا واستبعد بذلك الشخص الطبیعي مع العلم أِّن هذه 

عت للتعدیل، وقبل تعدیلها كانت تشتمل على الشخص الطبیعي أیضا على أن یكون المادة خض

 . الإسلامیةهذا الشخص المعنوي بأنواعه لا یخالف أحكام الشریعة 
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 . 171مرجع سابق، ص ،عبد الرزاق بوضیاف3

 348، ص4مرجع سابق، ج ،ابن عابدین4
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وف قائما مهما ئري قد أبقت على الشيء الموقاز الجسرة من قانون الأ 220كما أن المادة 

ن هذا التغییر فإِّنه یأخذ منحى الشيء ت، وفي صورة ما نشأ تعویض عار علیه من تغیی أطر 

على الشيء المحبس تغییر في  أر یبقى الحبس قائما مهما ط": الموقوف، فنصت المادة على

من  25، وذلك یتناسق مع نص المادة "وإذا نتج عن التغییر تعویض ینزل منزلة الحبس ,طبیعته

حق بالعین الموقوفة ویبقى الوقف التي تنص على كل تغییر یحدث بناء أوغرسا، یل الأوقافقانون 

)1(."قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغییر
 

 : أركان الوقف و شروطه حسب الاجتهاد القضائي: المطلب الثاني

 أهلهو ما اخذ به جمهور ئري و از اء به المشرع الجو قد فصلنا التفصیل السابق طبقا لما ج

المجتهدین لا یعتبرون الوقف عقدا كما جاء العلم و  أهلاجتهاد بعض  أنالعلم، في حین نجد 

م تبرع از الوقف عقد الت"  أنالتي ذكرناها سابقا التي تنص على  فالأوقامن قانون  4في المادة 

یكون أنیكون عقدا و أما  فأماأنهذا الكلام لا یستقیم  أنو اعتبروا " المنفردة الإرادةصادر عن 

المنفردة للواقف  الإرادةة من عد من التصرفات الصادر الصحیح انه یو  ،المنفردة ةبالإرادتصرفا 

محل الوقف و الجهة , رضا الواقف: ركان التالیةالوقف یقوم على الأ أنك قد اعتبروا للذو 

التصرفات عتبار برضى الموقوف علیه عكس بعضانه لا ا, الموقوف علیها مع وجود نیة التبرع 

  . ذات الطابع التبرعي مثل الهبة

  : رضا الواقف: لالفرع الأو

دة المنفردة للواقف صاحب المال، دون شرط قبول ار الوقف تصرف قانوني، ینشأ بالإ

، وملزم في حق الواقف، ار صل إن لم یكن محله عقاوقوف علیه، وهو تصرف رضائي في الأالم

یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من ''على أنه  الأوقافمن قانون  16حیث نصت المادة 

                              

یة نالتشریع الجزائري،مجلة الباحث في العلوم القانو ع و ضبط أركان الوقف على ضوء الشر عیساوي عادل،.نواوریةمحمد،د. د 1

 . 17،ص 2020 السیاسیة،و 
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، ''اشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافیا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم الشروط التي

 . دته معیبةار ة، یمكنه طلب إبطاله إذا كانت إولكن بالرجوع إلى القواعد العام

وباللزوم قال الشافعیة والحنابلة على اعتبار أنه صدقة جاریة، وذهب الحنفیة 

 . واهبإلى القول بجواز رجوع ال )1(والمالكیة

ء أي تصرف في ار ل الموقوف عن التملیك، ویمنع إجفبمقتضى الوقف یتم حبس الما

رقبته،فلا وبناء على الاختلاف في القول بلزوم الوقف أو عدمه، اختلف في توقیته وتأییده، فمن 

یده، ولتحقق هذا الشرط ینبغي أن یكون مال الوقف مما یقبل البقاء، ومن یقال بلزومه اشترط تأ

 . یدهیبجواز الرجوع فیه أجاز توقیته بمدة معینة، كما أجاز تأ قال

اللفظ أو بالكتابة أو یجوز أن تكون صیغة الوقف ب الأوقافمن قانون  12وبحسب المادة 

ة على شرط، كان یشترط وقف علة المتداولة عرفا، ویشترط أن تكون جازمة غیر معلقبالإشارة 

ون منجزة غیر معلقة على وفاته وإلا فالتصرف وصیة، ، وأن تكار رض إن كان المحصول وافالأ

وألا تقترن بشرط  )2(كما یشترط في الصیغة ألا تتضمن تحدیدا لمدة الوقف في أري أكثر الفقهاء

والمادة  الأسرةمن قانون  218، وهو ما قضت به المادة  )بمقتضاه(یخل بأصل الوقف أو بحكمه 

لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط : "التي نصت على أنه الأوقافمن قانون  29

ومقتضى ذلك أن الوقف " یتعارض مع النصوص الشرعیة، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف

  . بقصد التحایل على أحكام المواریث لا یصح

                              

 .222ص ،مرجع سابق ،بن قدامة المقدسيا 1

كلیة  ،مطبوعة علمیة بعنوان محاضرات في مقیاس التبرعات في قانون الأسرةجامعة محمد خیضر بسكرة ،مدور جمیلة2

 .27ص،2021،الحقوق و العلومالساسیة
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د منها التبرع، فإنه یشترط في الواقف ما یشترط في المتبرع ار یعتبار الوقف من التصرفات التي وبا

الكاملة وعدم الحجر علیه مع كونه مالكا لمال الوقف ملكا تاما، وهو ما نصت  الأهلیةافر من تو 

 . ئرياز سرة الجقانون الأّ من  216و  215علیه المادتان 

زم لوصیة، حیث لا ی وإذا صدر الوقف من المریض مرض الموت، فإنه ینظر إلیه على أنه

)1(.د عن ثلث التركةزا الورثة بما
 

المدین، فإنه ینظر إلى قیمة الدین، فإن كان مستغرقا لجمیع ماله، لم یصح واالله إلا  وإذا صدر من

  . بإجازة الدائنین

 : الموقوف علیهم: الفرع الثاني

اعتبر المشرع الموقوف علیهم أحد أركان الوقف مخالفا منهجه في العقود والتصرفات 

لیهم یمثلون الجهة التي حددها الواقف والموقوف ع ,القانونیة متبعا مسلك جمهور فقهاء الشریعة

وخولها حق الانتفاع بالوقف والاستفادة من ریعه، وقد تكون عبارة عن أشخاص طبیعیین أو 

أشخاص معنویة غیر محصورین معینین بالصفة ولیس بالذات أو غیر معینین كالوقف للمنفعة 

 . )2(الوقف كتصرف قانوني العامة ولذلك یتعذر الحصول على القبول، ویكتفى بالإیجاب لنشوء

نه في حال لأالموقوف علیه، أي بصیغة الجمع، صح أن یقال الموقوف علیهم بدل والأ

المفرد یتعین بذاته، ویصبح التصرف معه لا یصح إلا في صیغة عقد طالما أن أثره لیس 

 . مضافاً إلى ما بعد الموت

، وقد "لحالة الوقف على النفسكما قد یكون الموقوف علیه الواقف نفسه، ویسمى في هذه ا

فإنه یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفعة الشيء المحبس . ج.أ.ق214أجازه الحنفیة وبحسب المادة 

                              

 .530ص ،مرجع سابق ،بدینبن عاا 1

 .28ص ،مرجع سابق ،دور جمیلةم 2
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مدة حیاة على أن یؤول مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعینة، ویكیفه البعض على أنه وصیة 

 .  )1(من بعض الوجوه

بر كالوقف على المساجد والمدارس ویشترط في الموقوف علیه أن یكون من جهات ال

  )2(والمستشفیات والملاجئ وغیر ذلك، ولا یصح الوقف على أندیة القمار واللهو ونحو ذلك

 : محل الوقف: الفرع الثالث

، منقولا ار أنه یجوز أن یكون محل الوقف عقاب الأوقافمن قانون  11بین المشرع في المادة 

حیث ذكر أن محل الوقف كمحل  ج.أ.ق215في المادة أو منفعة، وهو الشرط الذي أشار إلیه 

ة، وبناء علیه یجوز للواقف أن یوقف جمیع ممتلكاته أو جزءا منها، عینا أو منفعة أو دینا باله

 . لدى الغیر

لوكا للواقف معینا خالیا أن یكون المال المحبس مم ,سرةقانون الأ 216واشترط في المادة  

 :ستخلص من ذلك شروط الوقف التالیة ع، ولو كان مشاعا، ویاز من الن

نص على ، بالالأوقافمن قانون  10أن یكون مملوكا للواقف، وشرط الملكیة أكدته المادة 

د بالملكیة المطلقة الملكیة التامة مع عدم ار ، والم)3(د وقفها ملكا مطلقاار أن یكون مالكا للعین الم

كن قبل قیده و شهره، كان الوقف ئه ولار بعد ش ار ع من التصرف، فإن وقف شخص عقانمال

باطلا لعدم انتقال الملكیة بعد، وفي حال الحجر القانوني على المحكوم علیه بجنایة یمنع هذا 

 . خیر من مباشرة التصرفات المالیة ومنها الوقفلأا

أن یكون مال الوقف معینا، والتعیین قد یكون بالإشارة إلى ذات الشيء، وهو المعین بالذات،  -

  .  وصفه وتحدید مقداره، وهو المعین بالنوع، ولا یكون الوقف ناقل فیه إلا بفرزهأو ب

                              

 .80ص، 2004،الجزائر ، دار هومة، )الوقف- الوصیة-الهبة( اتعقود التبرع،حمدي باشا عمر1

محاضرة ألقیت على قضاة التكوین المتخصص في مادة القانون العقاري ،قراءة في قانون الأوقاف الجزائري،حمد طرفانيم 2

 . 2001\01\30یوم  ،للقضاء بالمعهد الوطني

 .28ص،دور جمیلةمرجع سابقم 3
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 . الأوقافمن قانون  11وفي حال كون مال الوقف مشاعا، وجبت القسمة، وذلك لنص المادة 

 . ع، ویعتبر هذا الشرط شرط نفاذاز أن یكون مال الوقف خالیا من الن

ن المقصود لأ، الأوقافمن قانون  11دته المادة أن یكون محل الوقف مشروعا، وهو ما أك- 

من الوقف التبرع والتقرب إلى االله عز وجل، فقد جاء في حدیث إن االله طیب لا یقبل إلا  

  )1(."طیبا

 :سبب الوقف : بعار لالفرع ا

نیة  إلىعند التعبیر عنها  إرادتهفي ذمة الواقف یجب ابن تنصرف  ماز نشوء الوقف كالت

یكون هذا  أنقف على الجهة التي عینها على انه لایباع ولا یوهب ولا یورث و التبرع بمال الو 

)2(.التأییدالتبرع على وجه 
 

                              

 .28ص،مرجع سابق ،دور جمیلةم 1

 .79-78ص،مرجع سابق ،مدي باشا عمرح 2
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الحمایة القانونیة والقضائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري



 الحمایة القانونیة والقضائیة للأملاك الوقفیة في التشربع الجزائري :الفصل الثاني 

69 

 

  : الجزائريالقانونیة والقضائیة للأملاك الوقفیة في التشریع  الحمایة:الفصل  الثاني

قواعد الحمایة الخاصة  إلىلتطرق لموضوع الحمایة القانونیة والقضائیة للوقف یتطلب منا

 لما یضمن الملكیة الوقفیة و المحافظة علیها ثم نتطرق إلى وضع النظام شأن المال العام، اشانه

  . القضائي الذي یعزز دور القضاء في الحمایة و المحافظة على الأصول الوقفیة

  : الوقفیةللأملاكالحمایة القانونیة : الأولبحثالم

  : الحمایة القانونیة للوقف: المطلب الأول

  :الحمایة في القانون المدني: الفرع الأول

لإطار القانوني لحمایة الملكیة اوذلك ضمن عمد المشرع الجزائري إلى تقریر الحمایة 

( اق ووسائل حمایة حق الملكیة العقاریة بوجه عام من خلال ما جاء في المواد الخاصة بنط

 لإعادةفي قانون التوجیه العقاري الذي جاء  أكثرو تعتبر من القانون المدني، ) 689إلى 674من

الكثیر من  إرجاعالاعتبار للملكیة العقاریة بوجه عام والملكیة الوقفیة بوجه خاص من خلال 

ضمن الملكیة  تزراعیة، كما صنفقانون الثورة ال في سابقا تم تأمیمهاالوقفیة التي  الأراضي

ضمن  أنواعهاالعقاریة على اختلاف  الأملاكتصنف " : حیث نصت على 23العقاریة في المادة 

  )1(:القانونیة التالیة الأصناف

  .الوطنیة الأملاك -

  .ملاك الخواصأ -

  .الوقفیة الأملاك -

  :زائري في النقاط التالیةالوقفیة في التشریع الج للأملاكالحمایة المدنیة  إبرازیمكن كما 

  

                              

.29، ص 2011موسى بودهان، النظام القانوني للأملاك الوقفیة، دار الهدى، الجزائر،  1 
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  :عدم القابلیة للاكتساب بالتقادم - أولا

كل " تطبیقا للقاعدة التي تقرالملك الوقفي و  أصلهي نتیجة حتمیة لقاعدة عدم التصرف في 

الوقفیة لا تقبل التصرفات الناقلة  الأمواللان " كسبه بالتقادمما یجوز التصرف فیه لا یجوز 

 التأییدالوقف صفة  نقل ملكیة الوقف من شخص إلى آخر، وهذا ما لا یمنحهذه العملیة تو للملكیة 

الوقف هو حبس  "على  التي تنص الأوقافمن قانون  03التي نص علیها المشرع في المادة 

 إشراف ، رغم استثناء الوقف الخاص من تسییر و"...والتصدق  التأییدالعین عن التملك على وجه 

الواقف وبذلك  إرادةزم الدولة بحمایة واحترام تتل الأوقافمن قانون  05 الدولة، وطبقا لنص المادة

الوقفیة بالتقادم  الأموالجواز اكتساب قاعدة عدم  إن لا یخضع للتقادم المكسب هذا و أیضافهو 

جانب منها لا یجدي في الادعاء  وأالوقفیة  الأموالحیازتهم على  الأفرادأیدیهمأووضع  أنتقضي 

  .الأمواللكیة تلك باكتساب من م

على عدم جواز اكتساب بالتقادم العقارات التي تتعلق  الإسلامیةجمع فقهاء المذاهب أكما 

  )1(.العامةالأوقاف المساجد وطرق وب

  :عدم القابلیة في التصرف - ثانیا

عل له ذمة مالیة التیتج بموجب الحمایة القانونیة المقررة للوقف، ومنحت الشخصیة المعنویة 

تزول ملكیة  و مدى صحته العقد إتمامبمجرد  لأنه، عن ذمة مالیة للواقف والموقوف علیه مستقلة

صح الوقف زال  إذ"الأوقافمن قانون  17ما نصت علیه المادة  حسبمحل الوقف عن الواقف 

، ویمنح حق الانتفاع بزوال الملكیةیسقط حق التصرف في الملك الوقفي و ، "...حق ملكیة الواقف

  .الواقف لشروطوفقا  فقط ف علیهالموقو  إلى

                              

، )ب، ذ، ن( ، )ب، ط(مي، مركز الدراسات والبحوث، وهاب، حمایة المال العام في الفقه الإسلاأنبیل بن محمد الطیب  1

 . 126، ص 2001
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من القانون  23المادة  وهذا ما تؤكده ،"من لا یملك لا یتصرف"  على افقد أجمعو  الفقهاء أما

د و ور  أنغیر صفات ،الي صفة من أالملك الوقفي المنتفع به ب أصلعدم التصرف في  10- 91

 أووض عین موقوفة تع أنلا یجوز  ": على  نصتمن نفس القانون  24ادة استثناء في الم

  :في الحالات التالیة إلایستبدل بها ملك آخر 

  .الاندثار آوتعرضه للضیاع  -

  .إمكانإصلاحهفقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم  -

  .الإسلامیةالشریعة  جاءت بهفي حدود ما  ةطرق عامأوالجد امسالعامة كتوسیع الضرورة لل -

بنفع فقط، شریطة تعویضه بعقار یكون مماثلا  إتیانهفاءوانتانعدام المنفعة في العقار الموقوف -

  .منه أوأحسن

  :عدم قابلیته للحجز - ثالثا

عملیة الحجز لا  أنالتصرف، كما  قابلیةعدم  الحجز مكملة لقاعدة قابلیةعتبر قاعدة عدم ت

الوقف وبحكم طبیعته التي هي مبنیة على عدم جواز تملك  إن ، ودینمال أموالعلى  إلاتكون 

ع بالمزاد العلني لاستفاء قیمة یالبالحجوز تتطلب و الملك الوقفي لا للواقف ولا للموقوف علیه،  صلأ

طرف آخر متقدم في بیع بالمزاد وهذا  إلىالمباعة  الأملاكنقل ملكیة  إلىالدین وهذا ما یؤدي 

  .)1(یتعارض مع طبیعة الوقف

  :عد الرهناعدم خضوع الوقف لقو  - رابعا

الحیازي، الوقف رغم انه یتمتع بشخصیة معنویة وبذمة  أورهن الرسمي لا یكون محلا لل

من ریع  فقط ضمانا في حین یجوز للمستفیدینللدین یكون  أنانه لا یجوز  إذ، مالیة مستقلة

  .)2(في حالة كونها قابلة للقبض أوالوقف من رهن حصصهم في حالة قبضها 

                              

. 65رمول خالد، مرجع سابق، ص  1 

.17صوریا زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص  2 
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  : الحمایة في القانون الدستوري :الفرع الثاني

 1989دستور للتشریع، لوقف وذلك من قبل أعلى هرملالمشرع الجزائري بحمایة قانونیة قام 

غایة  إلى52في المادة  96هذه الحمایة في دستور  جاءت، كما نفس القانون من 49بنص المادة 

المتضمن تعدیل الدستور،  2016 مارس 06:المؤرخ في 01- 16آخر تعدیل له بموجب القانون 

الجمعیات  أملاكالوقفیة و  الأملاك"نصت على )2(03منه الفقرة  )1(64ص المادة حیث جاء في ن

  ." الخیریة معترف بها، ویحمي القانون تخصیصها

  : الإداريالحمایة في القانون : الفرع الثالث

المخالفات التي من و التجاوزات امتیازات في قمع و صلاحیاتبما تملكه من الإدارةتختص بها 

، وبالتوثیق، وحمایته من طرف الإثباتبحریة حمایة الوقف وتظهر لملك الوقفي، شأنها المساس با

  .والقائم بشأن الملك الوقفي الإدارةناظر الوقف باعتباره ممثل 

  :الإثبات حمایة الوقف بحریة   -  أ

 الإدارةالوقف عقد التزام تبرع صادر عن "  أنعلى  تنص الأوقافمن قانون  04: المادة

یثبت الوقف بجمیع طرق : " نهأعلى  الأوقافمن قانون  35المادة  تصالمنفردة، وكذلك ن

، وبخلاف )3("من هذا القانون 30و  29المادتین  أحكامعاة االشرعیة والقانونیة مع مر  الإثبات

شهادة الشهود فهي لا  إمابالكتابة،  إلاالتصرفات القانونیة الذي لا یكون  إثباتفي  الأصل

  .)4("استثناءاإلاتجوز 

                              

  الجزائري و حفاظا منه لهذه الحمایة فقد أبقى على هذه المادة نصا و مضمونا في هذا التعدیل الجدید كما كانت في لمشرعا1

. قبل تعدیله مع تغییر في الترقیم فقط 96- 89دستور   

.14 ، ص2016مارس  07ه الموافق  1437جمادى الأولى عام  27بتاریخ  14الجریدة الرسمیة، العدد   2 

. 1991/05/08المؤرخة في  ،21دد الع، الجریدةالرسمیة 3 
دمة في الملتقى الوطني الأول حول استغلال الحمایةالجنائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري،ورقة بحثیة مق، حمزة عبدلي4

 .11 ص، باتنة،2015/04/06،07 اھالأملاك الوقفیة في الجزائر واستثمار
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 الإثباتللملكیة الوقفیة حریة  أعطىالمشرع الجزائري قد  أننجد  35و من خلال المادة 

  .بكل الوسائل والمنصوص علیها في القانون والتي تتمثل في الكتابة والعقد وشهادة الشهود

  :حمایة الوقف بالتوثیق - ثانیا

ن ألى ع"  01/12/1998:المؤرخ في 381- 98من المرسوم التنفیذي 10نصت المادة 

نظارة الشؤون الدینیة بالولایة تتولى تسییرالملك الوقفي وحمایته والبحث عنه، وجوده 

بعدها بالمحررات الرسمیة  ویكون التوثیق)1(" طبقا للتنظیم المعمول به إداریاوتوثیقه 

  .مباشرة في الشهر العقاريالتسجیل 

  : الأوقافحمایة الوقف من طرف ناظر  - ثالثا

التي تمنحه القدرة على وضع یده على الوقف  هي لناظرو القانونیةلالسلطة الشرعیة 

  .)2(المستحقین إلىشؤونه واستغلال وصرف الریع  إدارةمن حیث إدارته

  : الحمایة في القانون الجنائي: الفرع الرابع

لدوام تحقیق مقاصد الوقف الخیریة،  الأساسیةیعد من الركائز  الحفاظ على الملك الوقفي إن

هذه الوسائل الحمایة الجنائیة، لما تحققه من  هممع تمتعه بالشخصیة المعنویة، ولعلأ خصوصا

فعال الاعتداء على الملك الوقفي أردع وزجر قانوني یترتب علیه جزاء جنائي یطبق على مرتكب 

  .للأوقافالقانوني للحمایة الجنائیة الإطارهذه الحمایة لابد من تحدید  یهإبعادوللموقوف عل

  

  

  :الأوقافالحمایة الجنائیة وفق قانون  - ولاأ

                              

ید ناظر الوقف بین الأمانة والضمان مقاربة شرعیةونظامیة،بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف ، ديمهمحمد سعیدال1

 .5، ص2009، بناء وحضارة الجامعة الإسلامیةتصاد،إدارةة، الوقف الإسلامي اقبالمملكة العربیةالسعودی

.08/05/1991، المؤرخة في 21العدد  ،الجریدةالرسمیة 2 
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صل الملك أقر عدم جواز التصرف في أن المشرع أنجد  10- 91من القانون  23المادة 

  .غیرها أوو التنازل أو الهبة أصفة من صفات التصرف، سواء بالبیع  بأیةالوقفي المنتفع به 

، حیث نصت ة أو تدلیسأي إخفاء بطریقة مستتر وقصد المحافظة على الأملاك الوقفیة ضد 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة :" من قانون الأوقاف على 36المادة 

علیها أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف و وثائقه أو مستنداتها و یزروها،إلى الجزاءات المنصوص 

 )1(."في قانون العقوبات 

 : كما یلي 91- 10الأوقاف  ویمكن أن نستخلص الجرائم التي نص علیها قانون

 استغلال الملك الوقفي بطریقةغیرشرعیة ـ -

 ـ و الوثائق عقودالإخفاء  -

 .التزویر في عقود الوقف -

 : ایةالجنائیة وفق قانون العقوباتالحم–ثانیا

مجال الحمایةالجنائیة المقررة بقانون العقوبات لمختلف أنواع الملكیةینطبق على  حدد

تطبیقهایسري على أنفنجد اصة عتبارها نوع مستقل من الملكیة العامة والملكیةالخالملكیةالوقفیة با

 :لينقولة وهذه الحمایة تظهر فیمایلعقاریة والماالجرائم الواقعة على الأملاك الوقفیة

تقوم " نصت على  من قانون العقوبات 386المادة : جنائیةللملكیةالوقفیةالعقاریةالالحمایة- 

  ". الملكیةالعقاریة متى توافرت أركانها العامة والخاصة جریمة التعدي على

یقع الفعل الإجرامي من خلال أفعال :الحمایةالجنائیةللملكیةالوقفیة من جریمةالتخریب - ثالثا

 التخریب باستعمال المتفجرات والمواد القابلة للاشتعال،وهو ما یحقق بذلك الركن المادي للجریمة

  .من قانون العقوبات 407و395المادتینت علیهنص حسب ما

                              

.125مرجع سابق، ص ، )بة، الوصیة،الوقفلها( عقود التبرعات، عمر حمدي باشا 1 
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  : في الاجتهاد القضائي للأملاك الوقفیة القانونیةالحمایة : الثاني المطلب

الاجتهاد القضائي في الإسلام السند الذي یجعل منه مصدرا للقاعدة عن طریق عتبر ی

تعطلت الكثیر من  إذخاصة الأحكامالعملیة في الفقه الإسلامي،  والبحث في الأدلة الشرعیة

الاجتهاد القضائي  و انعدام النصوص فیها لذا حكام في القضاء لعدم مواكبته جدید الأحداثالأ

  .مكان كل زمان وصالحلالإسلام  لاعتباریحققمزیة كبرى، 

یضفي على حیثدور بالغ الأهمیة یلعب الاجتهاد القضائي: القضائيمفهوم الاجتهاد: الأولالفرع 

  . أبعادهجمیع ي یحددالقانون طابعه العملي الحي، وهو الذ

  القانونیةالقواعد  إنشاءفي وما أهمیة الاجتهاد القضائي كفرع أول  فما هو مفهوم الاجتهاد القضائي

  .كفرع ثاني

هو بذل الجهد والوسع في استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر : القضائيمفهوم الاجتهاد -أولا

  .یةفقهاء الشریعةالإسلامحسب ما جاء به  المؤدي إلیها

  .هو بذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونیة من مصادرها الرسمیةو 

  :القضائي في إنشاء القواعد القانونیة أهمیة الاجتهاد :الفرع الثاني

لأن القانون یمنععلیهم یلعب القضاء دورا هاما في فض النزاعات التي تقوم بین الأفراد

التي إلى المؤسسات القضائیة فیبعث فیه الحیاة و القوة و دفعهم لللجوء  اقتضاء حقوقهم بأنفسهم

یتمتع بها الاجتهاد القضائي من الوجهة العملیةیكمن في تسلسل أنواع المحاكم من جهة، ووجود 

رقابة من محكمة النقض على أحكام المحاكم التي هي أدنى منهاوهكذا ینشأ اجتهاد ثابت مستقر 

القانونویمكنلأیة محكمة مخالفته إذا شاءت، ولكن المحاكم  تطبقه جمیع المحاكم كما تطبق قواعد

  . التي هي أدنى من محكمة النقض تدرك أن لا فائدة منمخالفة اجتهاداتها

  :القضائيالاجتهادأسس  :لفرع الثالثا

  .لتفسیر القضائياوهي أدوات الصیاغةالقانونیة، والتكییف القانوني، و 
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 ةذه الأدوات في القاعدة القانونیة، والمبادئ العامه تكمن: أدواتالصیاغةالقانونیة- أولا

  .للقانون،والمفاهیمالقانونیة والنمط القانوني

  یقصد بها القاعدة العامة المجردة وهي العنصر الأولي الذي یتكونمنه:القانونیةالقاعدة - 

  یر فقط القانون، هذاوالقاعدةالقانونیة قد لا تتطابق ضروریا مع النص القانوني، هذا الأخیریش

الحكم القانوني المدون كتابة في شكل تشریع، أما القاعدة قد تكون مدونة في إطار  أنإلى 

قانوني وقد تكون عرفیة أو متصلة بقواعد العدالة أو بالقانون الطبیعي والقاضي هو الذي نص

   .یستخرجها من مصادرها غیر المكتوبة ویطبقها على وقائع النزاع

  :نون العامة القاالمبادئ  - 

، ویختلف المبدأ القانوني عن صیاغةالفنیة في المجال القانونيمن أشكال ال أخرتعتبر شكلا 

القاعدة القانونیة في أنه لا یقدم حلا محددا للنزاع المطروح على القاضي، فهو مجرد فكرة عامة 

عاد أجل استبمشتركة بین مجموعة قواعد ترتبط بنظام قانوني معینیحكمه منطق قانوني واحد

  .الخصوصیات المتعلقة بكل قاعدة

  :القانونیةالمفاهیم  - 

یقصد بها التأصیل القانوني لمجموعة من القواعد القانونیةوالمبادئالقانونیة العامة، وتهدف 

  .المفاهیمالقانونیة إلى التبسیط عن طریقالتأصیل

الأشخاص المرتبطین یقصد به النموذج مثل الشروط المقبولة كمعیار لطائفة من :يالقانونالنمط- 

  .مدنیةأو  تجاریةبرابطة تعاقدیة في عملیة محددة

من خلال  تطبیق القانون على وقائع النزاعفیبه القاضي  قومهو عمل ذهني ی:التكییفالقانوني - 

  إعطاء النزاع المعروض على القاضي الوصف القانوني الذي یسمحبتطبیق قاعدة قانونیة

الوقائع بمفترض القاعدة القانونیة التي یراها القاضي محتملة  معینة، ویتم ذلك عن طریق مقارنة

والقاضي عندما یمارس الاجتهاد فإنه یجتهد لإجراء التكییف ،التطبیق على النزاع المطروح علیه



 الحمایة القانونیة والقضائیة للأملاك الوقفیة في التشربع الجزائري :الفصل الثاني 

77 

 

القانوني والذي لا یمكن أن ینزلهبطریقةفجائیة على النزاع المعروض علیه، بل لابد من إجراء 

  .یضع في اعتباره دائما قاعدة قانونیة محتملة التطبیق على النزاعلتهیئة النزاع، فعلیه أن 

ینصب على توضیح معاني الألفاظ و تطبیق القانونیالعنصرا جوهریا في  یعتبر:التفسیر القضائي - 

،وبالتالي إزالة التناقض أو التعارض بین النصوص طبعا بإصلاح عیوب النص إن وجدتو 

  .في التشریع القانونیة، أو إكمال النقص الوارد

إلى اتجاهیناتجاه انقسم الفقه : مة القضاء في إنشاء القواعد القانونیةھمدى مسا: الفرع الرابع

لقاضي العمل على یمكنلأدار ظهره واتجاه معاصر رأى أنه و  تقلیدیتنكر لكل سلطة إنشائیة للقاضي

  .القواعد القانونیة تحدیث أو تجدید

للقاضي  ةإنشائی ةالـذي ینكـر كـل سلطهـذا الاتجـاهج.روبرت ذسـتایتـزعم الأ:الاتجاه التقلیدي - أولا

  .إلا كعضو تنفیذي لإرادة المشرع بهإذ لا یعترف

ــة النشـــاط  حسبفالقاضــي  الاتجـــاه التقلیـــدیلـــیس بســـلطة تشـــریعیة تخــول لـــه حــق ممارسـ

لتقلیـدي تتسـم بالعمومیـةوالتجریـدوبالتبعیـة مـن التشریعي، فالقاعد القانونیة دائما حسـب الفقـه ا

  .المسـتحیل إدراج الاجتهاد القضائي في صف المصادر الشكلیة للقانون الوضعي

ـــاش  على أنه الاتجـاه التقلیـدي بـرز  عكسعلى  :الاتجاه المعاصر - ثانیا أكثــــر لمســــا للواقــــع المعـ

ــــةوالاقتصـادیة، اسـتند علـى مجموعـة مـن النظریـاتوأكثـــر اهتمامــــا بــــالظرو   ف السیاســـیةوالاجتماعی

  .محاولـة منـه إیجـادتبریـرحقیقـي وأساسي لإنشاء القواعد القانونیة من طرف الاجتهاد القضائيل

  

  

  : الوقفیةللأملاكالحمایة القضائیة : المبحث الثاني

 91- 10من قانون  05ي بموجب المادة ها المشرع الجزائر للوقف شخصیه معنویة أقر 

، فمن واجب الدولة احترام إرادة الواقف وتنفیذها قرارالإ و عترافالا، وبحكم هذا بالأوقافالمتعلق 
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عن طریق  إلایكون ذلك  لاالوقف، و  موالالأته من أي تعسف أو اعتداء وسلب حمای بعدهاو 

 الوقفیة موالالأالواقع على  الاعتداءهذا في رد  الأساسيعتبر الضمان الحمایة القضائیة، التي ت

والقرارات التي تصدرها في عدم جواز التعدي  حكاملألالاعلى الخصوص، والتصدي لذلك من خ

على الوقف بمختلف أشكالهغیر أن اللجوء إلى القضاء بغرض رد أي اعتداء على الوقف والدفاع 

 جراءاتلإحسب االملكیة الوقفیة توثیقها  المعنویة یتطلب إثبات شخاصالأو  الأفرادمواجهه عنه في 

حتجاج بها أمام القضاء للضمان الحصول على أكبر قدر من الامعمول بها قانونا، والتي یمكن ال

  )1(.الحمایة القانونیة

  : الوقفإثباتو  إجراءات توثیق: الأولالمطلب 

و الرضا في العقود ه صلالأالقانون المدني الجزائري فإن  من 59لنص المادة  طبقا

المتبادل بین الطرفین، غیر أن المشرع الجزائري ألزم في بعض العقود الشكلیة كركن أساسي فیها، 

نا مطلقا، وخاصة تلك العقود المنصبة على العقارات والرهن لابط لاعد ذلك العقد باط إلا و

  .ثباتللإلرسمي، كما تعد الشكلیة وسیله ا

ترتب أي  لاوالعقود الواردة على العقارات  عقارات،الوقفیة في معظمها  موالالأكانت  ذاإ و 

بعد شهره في المحافظة العقاریة، وكل عقد موضوع شهر  إلاأثر قانوني حتى فیما بین المتعاقدین 

المؤرخ  76- 63من المرسوم  61شكل الرسمي طبقا لنص المادة  فيیجب أن یقدم 

المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل و و  1976/03/25في

  .19/05/1993رخ فيلمؤ ا 93- 123

 الأوقافمن قانون  41نص المشرع الجزائري في المادة :توثیق الملك الوقفي و تسجیله وشهره -

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق و أن یسجله لدى المصالح : " على ما یلي 

                              

.116 ي، مرجع سابق، صللالي الجیلاد 1 
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نسخة منه إلى السلطة المكلفة  حالةإبتقدیم إثبات له بذلك و المكلفة بالسجل العقاري الملزمة 

المعمول  جراءاتالإتسجیله وشهره وفقا للقواعد و و عملیة التوثیق الملك الوقفي من أجل "  بالأوقاف

  . بها قانونا

 أطراف العقد أمام موثق تقدممكرریتم  324وفق ما نصت علیه المادة :الوقفتوثیق عقد - 1

 ،العقد لان، ویترتب على تخلفه في بطي قالب رسمیكركن جوهري في التعاقدعقدهما ف فراغلإ

  " ......جب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثقی"   الأوقافمن قانون  41المادة و 

  .قاعدة الرسمیةالخضاعه إلى و إعمد المشرع الجزائري إلى إلزامیة توثیق العقد الوقفي كما 

الأملاك ن ممیزات الحمایة المدنیة للوقف أن المشرع الجزائري قد أعفى م:فتسجیل عقد الوق - 2

قانون الأوقاف، من  44المادة  تتكفل بهاخرىالأسوم التسجیل والضرائب والرسوم من ر )1(الوقفیة 

 41كما فرض المشرع الجزائري بموجب المادة ، وهذا تشجیعا للواقفین على أعمال البر والخیر

بنسخة أو تقدیم بالأوقافالهیئة المكلفة  إبلاغمصالح المكلفة بالسجل العقاري سالفة الذكر على ال

  ". بالأوقافنسخه منه إلى السلطة المكلفة  حالةإ و ... "من عقد الوقف 

إلى إجراء التوثیق والتسجیل العقد الوقفي، أوجب المشرع الجزائري  بالإضافة:شهر عقد الوقف -3

 تعتبریكون محله عقارا أو حقا عینیا واردا على عقار، بحیث على الواقف شهر هذا العقد الذي 

ون حجة الغیر بحصول هذا التصرف حتى یك إعلامهذه العملیة كإجراء یتطلبه القانون بغیة 

  .معلیه

                              

باعتبارها  الأخرىالوقفیة العامة من الرسوم التسجیل والضرائب والرسوم  الأملاكعلى إعفاء  44نصالمشرع الجزائري في المادة 1

بالمشرع أن یشرك الوقف  الأجدرالضریبیة، وكان  التنازلاتالوقفیة الخاصة من هذه  الأملاكمن أعمال البر والخیر مستثنیا 

صدقه الرجل على غیري رحمة (علیه وسلم  االلهنه یعد أیضا من أعمال البر والخیر لقوله صلى لأالضریبي  الإعفاءالخاص بهذا 

 .)صدقة الرجل على رحمة صدقة وصله
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من تاریخ شهرها تطبیقا لنص  إلاتنتج آثارها بالنسبة للغیر  لاعقود الوقف هذه كما أن 

المتضمن إعداد  1975نوفمبر 12المؤرخ في  75- 74م رق الأمرمن )2(16و)1(15المادتین 

  )3(.تأسیس السجل العقاريو  الأراضيمسح 

أن المشرع الجزائري استثنى الوقف من  الأوقافمن قانون  41نص المادة  نلاحظه فيوما 

  .إجراء الشهر

  :الوقفإثباتطرق : المطلب الثاني

یدل على أنها ركن من  لاوقفیة، هذا أقرالمشرع الجزائریالشكلیة الرسمیة في بعض العقود ال

هي من أجل إثبات  الأوقافمن قانون 41بموجب المادة لإثباتهأركان انعقاد الوقف، بل هي مقرره 

 المنقولاتوبعض  الأوقاففي  الأصللأن ، )4(التصرف الوقفي، وقد وردت خصیصا للعقارات

  وبالعودةلنصمحلهكالسیارات،فالقاعدة العامة بالنسبة لتوثیق الوقف تكون حسب 

التي سوف والقانونیة، و فإن الوقف یثبت بكل الطرق الشرعیة الأوقافقانون من  35المادة 

   :نتطرق إلیها كما یلي

  : الوقف لإثباتالطرق الشرعیة  : الأولالفرع 

الشخصیة مثل  الأحوالأنظمةأصیل كسائر  إسلاميبالوقف كنظام  الإسلامیةاهتمت الشریعة 

في إثبات  الأهمیةو المنفعة منه،كما أولت هذه  الإنشاءوالاستحقاقث، من حیث الزكاة والمیرا

                              

من تاریخ یوم إشهاره  إلاوجود له بالنسبة للغیر  لاعیني آخر یتعلق بالعقار  كل حق للملكیة وكل حق( 15تنص المادة 1

 .)یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیةفیمجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من 
لا یكون التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، الإداریةوالاتفاقیاتالعقود إن( 16تنص المادة  2

 ).  رها في مجموعة البطاقات العقاریةشمن تاریخ ن الأطرافإلالها اثر حتى بین 

. 7 مرجع سابق، ص ،محمد كنازه 3 

.60 مرجع سابق، ص ،مشرنن خیر الدین بن 4 
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و كتمان بعض أعلیه، ءالاستیلاأو شهادة الشهود في حالة ضیاع الوقف أو  بالإقرارالوقف 

  .الثوابو  الأجرابتغاء و  عز وجل االلهمن  للتقربالبر والخیر التي یقدمونها  لأعمالالواقفین 

  :الإقراربإثبات الوقف  - 1

، باعتباره عمل إرادي اختیاري یصدر بصفه تلقائیة وهو أقوى الإثباتأقوى أدلة  الإقراریعد 

وهو ما یرجح جانب الصدق فیه على جانب احتمال الكذبخاصة إذا البینة،أو قاطعة الحجیة المن 

  منقرار الإیصح  لا، فالأهلیةویشترط في المقرر أن یكون كامل أمام القضاء الإقراركان ذلك 

في  داخلالیس  نیصح بم لایصح من مجنون أو معتوه، كما  لاغیر ممیز، كما  ولاممیز 

  .فملكیة الواق

، في حق نفسه على نفسه بشيء نفذ الإنسانقر أإذا أنه حجة على المقر  هية العامة والقاعد

  .بتصدیقه في حق غیرهإلاأقر على غیره لم ینفذ  إنو 

  : دإثبات الوقف بشهادة الشهو  - 2

، وهي من أهم أمام الهیئات القضائیةحق لغیره  لإثباتار من شخص طالشهادة هي إخ

فیها أن تكون مبنیة على المعاینة، غیر أن الفقهاء  صلوالأ، الإسلامیةوسائل إثبات في الشریعة 

بقبول الشهادة في إثبات أصل قاموا  استثنوا من شروط قبول شهادة إثبات الوقف شروط المعاینة و

غیره یجب أن یكون  الشاهد یلزم ولان، )1(دون المعاینة  حوقف ولو كانت مبنیة على التسامال

  .بوقة بدعوى قضائیةكما یشترط في الشهادة التي یعتد بها في الوقف أن تكون مس صادقا

المتضمن إحداث  2000/10/26المؤرخ في و 2000- 336بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .يالملك الوقف ثباتلإالمكتوب  الإشهادوثیقة 

                              

.123 ، مرجع سابق، صالدلالیالجیلالي  1 
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بالشهادة تفوق في كثیر  الإثباتأهمیه كبیرة للشهادة و كما تعطي المجتمعات العربیة 

  )1(.الأخیرةفي أداء هذه  الإجراءاتالكتابة بعدةدوافع منها طول  الأحیانمن

  :إثبات الوقف بالطرق القانونیة: الفرع الثاني

 منقولاف من حیث محله، فإذا كان عقارا أو الوقفیة مرتبطة بطبیعة الوق الأموالإثبات إن 

 الأوقافمن قانون  35المعمول بها قانونا، وقد نصت المادة  الإثباتوجب إثباته بإجراءات 

من  30و29الشرعیة والقانونیة مع مراعاة أحكام المادتین  الإثباتیثبت الوقف بجمیع طرق "على

  ". هذا القانون

  :إثبات الوقف بالعقد المكتوب - أولا

قة التعاقدیة أو تثبت التصرفالذي لاالمقصود بالعقد هو تلك الوثیقة المكتوبة التي تثبت الع

  .أنشأ الوقف، وتنقسم إلى نوعین عقد رسمي و عقد عرفي

العقد الرسمي : "  من القانون المدني الجزائري بما یلي 324المادة  حسبفالعقد الرسمي  -أ

ي أو شخص مكلف بخدمه عامه ما تم لدیه أو ما عقد یثبت فیه موظف عام أو ضابط عموم

  ".القانونیة و في حدود سلطته واختصاصه  للأشكالتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 

العقد و مل على أربعة أنواع من العقود وهي العقد التوثیقي، تیشو الذي یثبت به الوقف  هوو 

  .والعقد القضائي ،الإداريالعقد و الشرعي، 

  

  

  : قيالعقد التوثی*

                              

.17 صوریة زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص 1 
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مر العقد حیث  15/12/1970المؤرخ في   91- 70الأمربموجب  )1(صدر قانون التوثیق

لم یكن الواقف یلجا إلى توثیق وقفه لدى  الاستعماریةالتوثیقي في الجزائر بعدة مراحل في الفترة 

یتم أمام موثق كما أنه  ،هالفرنسي ل استیلاءالمكلفة بذلك حمایة وقفه من  ةالفرنسی الإدارة

 1988/07/13المؤرخ في  27- 88بموجب القانون  )2(ختصوبعد تعدیل قانون التوثیقم

  .الذي أكد على ضرورة إفراغ العقود الناقلة للملكیة أو الحقوق العینیة العقاریة في شكل رسمي

والتي  217المادة  خلالنص على إثبات الوقف من والذیالأسرةصدر قانون 1984سنه في 

  ." من هذا القانون 191بما تثبت به الوصیة طبقا لنص المادة  یثبت الوقف " نصت على

  ةتثبت الوصی: لمادة فإنها تنص علىعلى هذه ا وبالإحالة

  .بتصریح الموصى أمام الموثق وتحریر عقد بذلك -

في حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم، ویؤشر به على هامش أصل الملكیةوبالنتیجة و  -

من الواقف بموجب عقد رسمي یحرره موثق، وفي حالة وجود مانع قاهر یثبت الوقف بتصریح 

فإن عدم  أخروبمفهوم  )3(الوصیة مثله مثللملكیة بحكم قضائي یؤشر به على هامش أصلایثبت 

بطرق  لإثباتهدون إبطاله، ویتعین اللجوء إلى القضاء  الإثباتالتصریح بالوقف یعطل مسألة 

  .أخرى

  

  

                              

المؤرخ في  27-88 المتضمن قانون التوثیق إلى غایة صدور القانون 1970/12/15المؤرخ في  70- 91 الأمرصدور 1

 .الموثق عبارة عن موظف عمومي 13/10/1988

.أصبح الموثق ضابط عمومي 27- 88قانون التوثیق بالقانون رقم  بتعدیل 2 

.85 ص ،2004دار هومة،  ،حمدي باشا عمر، عقود التبرعات 3 
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عقود الوقف خاضعة لقانون التوثیق  جمیع أصبحت بالأوقافلمتعلق ا 91-10وبصدور قانون 

  .التسجیل والشهرو 

  : الإداريالعقد* 

تلك المبرمة من أجل تحویل  لاسیماالإداریةیمكن إثبات الملك الوقفي بواسطة العقود 

الدوائر أو ورؤساءك الدولة لاالمخصصة للمساجد والمشاریع الدینیة من طرف مدراء أم الأملاك

  .التي كانت موضوع تأمیم طبقا لقانون الثورة الزراعیةالوقفیة و  الأملاكعقود إرجاع 

 كللأملاالصادرة عن المدیریة العامة  10902: حددت المذكرة رقم الإطاروفي هذا 

الشؤون الدینیة و  إدارةالمخصصة  الأرضیةالوطنیة شروط تسویة الوضعیة القانونیة للقطع 

والمدارس القرآنیة بواسطة عقود إداریة تنتقل ملكیتها إلى وزارة  ملاحقه و لبناء المساجد الأوقاف

عملیة نصت هذه ال، و لدولةاك لاملأ، وذلك باعتبارها قطع أرضیه تابعة والأوقافالشؤون الدینیة 

من دفع  بالأوقافتستفید السلطة المكلفة  "بالأوقافالمتعلق  91- 10من القانون  43علیها المادة 

 الوطنیة الأملاكالتي تشید فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع من  للأرضلدینار الرمزي الثمن با

".  

المحدد لشروط  1998/12/01المؤرخ في  98- 381من المرسوم التنفیذي رقم  4المادةو 

  .الوقفیة وتسییرها وحمایتها الأملاكإدارة 

  : العقد القضائي* 

كتاب الضبط بناء على أحكام أو قرارات و  لمحرر الذي یحرره أعوان القضاءوهو ذلك ا

  .قضائیة بأحقیة الوقف بعقار موقوف، أو بانعدام الخلف في الوقف الخاص وغیرذلك

  : العقد الشرعي* 

، فقد وكلت للقاضي الإسلامیةنظرا لطبیعة الوقف الدینیة والتعبدیة واقترانه بأحكام الشریعة 

، فعقود الوقف المحرر من قبل القاضي ثباتهإ وقف ومسائل ال الاستعماریةالشرعي أثناء الفترة 
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الشرعي أثناء هذه الفترة تكتسي قوة ثبوتیة كونها رسمیة، وهو ما أكدت علیه المحكمة في قرارها 

من المستقر علیه فقه وقضاء أن العقود التي یحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس الطبع "

العمومیین وتعد عنوانا على صحة ما یفرغ الأعوانف الرسمي الذي تكتسیه العقود المحررة من طر 

یمكن إثبات ما هو مغایر أو معاكس  لافیها من اتفاقیات وما تنص علیه من تواریخ بحیث 

  )1(" .لفحواها

  : العقد العرفي*

المسائل التي  في للإثباتاعتبر المشرع الجزائري العقود العرفیة المنصبة على الوقف وسیلة 

أو بالنسبة للعقار، غیر أنه إذا  للمنقولاتالقانون الكتابة الرسمیة وذلك سوءا بالنسبة یشترط فیها  لا

  :بد من التمییز مرحلتینفلا الأخیرتعلق الوقف بهذا 

  تعد العقود العرفیة : بدء سریان قانون التوثیق 1971/01/01العقود العرفیة المحررة قبل -  

یمكن إیداعها عقودا صحیحة و ق واكتسبت تاریخا ثابتا التي حررت قبل تاریخ سریان قانون التوثی

 76- 63من المرسوم رقم  89من المادة  2الفقرة  جاء فيوفق ما  لإشهارهابالمحافظة العقاریة 

والمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم بموجب المرسوم  1976/03/26المؤرخ في 

 الأولىتثنى القاعدة المدرجة في الفقرة تس"هحیث جاء فی 1993/05/19والمؤرخ في 93- 132

ناتجا عن سند  الأخیرعندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق  .... هعلاأ 88من المادة 

 لا، أما بالنسبة للعقود العرفیة غیر ثابتة التاریخ فإنه "1971ینایر 01اكتسب تاریخا ثابتا قبل 

صحة هذه العقود یجب على القاضي أن  قبل تثبیتعن طریق القضاء، و  إلایمكن إثبات حجیتها 

  .یتأكدمن تاریخ إبرام العقد

  

                              

.119 ص ،1992،الأول العدد ،المجلة القضائیة ،1989/06/03رخ في والمؤ  40097: لمحكمة العلیا رقمرار اق  1 
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من  1مكرر324بموجب قانون التوثیق و المادة : 1971/01/01العقود العرفیة المحررة بعد - 

  تعتبر العقود العرفیة المتضمنة نقل ملكیه عقار أو حقوق عینیه عقاریه باطلهالقانون المدني 

قرارها الصادر تحت رقم ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا  أما من عدمه، ثار خلاف حول بطلانها كما

  .1999/11/16المؤرخ في  234555

اشترط المشرع الجزائریالرسمیة في العقود الناقلة للملكیة أو الحقوق العینیة العقاریة، في حین 

وتسجیله الغرض أن الوقف عقد غیر ناقل للملكیة، فهو فقط إسقاط لملكیة الواقف ومسألة توثیقه 

  .غیر لامنها هو تثبیت منفعة الوقف في ذمه الموقوف علیه 

طبقا للمذهب الحنفي فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس على اعتبار أنه لم یفرغ في 

  .)1(القانونيالأساسلانعدام الشكلالرسمي فإنهم أخطئوا في قضائهم وعرضوا قرارهم 

  : الوقف دعاوى ومنازعات: المطلب الثالث

  منازعات الوقف من بین المواضیع المعقدة نظرا لصعوبة موضوعها و أیضا بسبب ما عتبرت

لقضاء بما له من لحاضر، مما یستدعي اللجوء الو في الماضیالوقفیة  الأملاكتعرضت له 

في حمایة  الاستقلالیةسلطات مكفولة بمقتضى الكثیر منها الدستور والقوانین، وبما یتمتع به من 

لحقوق الثابتة لمستحقیها سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین وحسم الخصومات والمنازعات ا

قواعد تناولنا لدعوى الوقف وأسبابها وموضوعها و  خلالالتي تثور بینهم، وهو ما سنتطرق إلیه من 

  .تهاالقضائي فیها و إجراءاالاختصاص

  

  

                              

،ص 2001الشخصیة، عدد خاص،  الأحوالاد القضائي لغرفة ، مجلة الاجته16/11/1999 المؤرخ في 234655قرار 1

 .   98ریع الجزائري، ص شنقلا عن محمد كنازة، الوقف العام في الت ،314
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 : دعاوى الوقف: الأولالفرع 

تفرض وجود عنصرین هامین هما السبب والمحل أو الموضوع،  إن الدعوى القضائیة

على حق أو إنكار مما یقتضي تدخل السلطة القضائیة عن  الاعتداءفالسبب هو النزاع أو واقعة 

طریق هذه الدعوى، أما المحل أو الموضوع فهو النتیجة التي یراد الوصول إلیها من وراء رفع 

  .الدعوى

  : سباب منازعات الوقفأ - أولا

ي تكون یتعین توفر شروط معینة في الواقف منها اللازمة والت:المتعلقة بالواقف الأسباب -1

  . یكون مسلم إنلوقف، و إبرامهللا یكون عنده مرض ممیت عند محل الوقف ملكیة مطلقة، و 

  .)1(و مدعى علیهأمر بصفة مدعي أالواقف في المنازعة الوقفیة  أنكما

  : الموقوف المتعلقة بالمال الأسباب - 2

یكون مملوكا ملكیة  أنعلى عكس الواقف فإن المال الذي یكون محل الوقف فیه یشترط فیه 

  مستمر و  مطلقة للواقف، ومما یجوز التعامل فیه، ومن طبیعته یجوز الانتفاع به بشكل دائم

اب و النظام العام ولآدالإسلامیةأكان المال الموقوف مخالفا لأحكام الشریعة  إذاوبالتالي 

العامة، مثل المخدرات والممنوعات باختلافها وتنوعها، فإن الوقف في هذه الحالة یكون باطلا 

ـــرق الأوقافمن قانون  27قد نصت المادة ، )2(ولیس العیب في الواقف بل بالمال الموقوف   مــــ

كان محدد  إذانه یبطل الوقف أحكام هذا القانون على أكل وقف یخالف : "على 10- 91

  )1(". منبالز 

                              

-2018، جامعة بسكرة، )أعمالتخصص قانون (مزهودي رضا، إدارة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر،  - 1

  . 65، ص 2019
  .97، مرجع سابق، ص كركوش عبد الحق - 2
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نه یصح وقف المال المشاع ویتوقع حدوث نزاع بسببه، وهذا ما نصت علیه المادة إضافةإلىأ

على ضرورة قسمته، وفي هذه الحالة یتعین على الواقف رفع دعوى  الأوقافمن قانون  11

  .)2(جل تعیین حصته وحتى یتمكن من وقفهاأمام المحكمة من ألقسمة المال المشاع 

  : و الغیرأعلیهمت المتعلقة بسبب الموقوف النزاعا - ثانیا

النزاع القضائي  أسبابحد أو الجهات الموقوف علیها أیكون الموقوف علیه  أنمن الممكن 

ظر أو السلطة تم هضم حقوقه من قبل النا ،ن یكون الغیر سببا في ذلكأنه من الممكن إضافةإلىأ

  إلى الجهة غیر الجهة الموقوف إن هذه الأخیرة قد حولت ربح الوقفالمكلفة بالأوقاف و 

ن یكون الموقوف أنه من الممكن إضافةإلىأمنحه لغیر المستحق،  أوعلیها، ومنحه للآخر 

  .)3(و لأي سبب آخرأعلیه مدعى علیه بسبب قیامه بأحد التصرفات المضرة بمحل الوقف 

ي تحدث التي كانت مصدر الخلافات والنزاع الت الأسبابوعلیه بشكل عام بغض النظر عن 

مام مرفق القضاء، ومن أالوقفیة وبالتالي فإن المنازعة بخصوصها  الأملاكبین المتدخلین في 

فیها والذي یتمثل في الناظر باعتبار الوقف له شخصیة معنویة  أساسیاتتضمن طرفا  أنالممكن 

  . )4(مام القضاء من قبل الناظرأمستقلة، یمثل 

  

  

  

  

                                                                                                 

  . 149عبد الهادي لبهزیلن مرجع سابق، ص  - 1
  . 59مقني عابد، مرجع سابق، ص  - 2
  . 42مزهودي رضا، مرجع سابق، ص  - 3
  . 98كركوشعبدالحق، مرجع السابق، ص  - 4
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  :یةعن المنازعات الوقف عموضو  - ثالثا

لذا إن المنازعة الوقفیة تعتبر من بین المواضیع المعقدة وهذا نظرا لصعوبة موضوعها 

إنشاء أجهزة قضائیة تختص بالفصل في هذه المنازعات، ووضع مجموعة من الضمانات التي تم

اللازمة القانونیة أمام المحاكم  الإجراءاتتكفل السیر الحسن لمرفق العدالة من خلال اتخاذ 

  .، فلا یتصور قیام دعوى من غیر الموضوعالمختصة

إن محل الوقف قد یكون عقارا منقولا أو منفعة أخذا  :المنازعات التي تتعلق بمحل الوقف *

أو بنایات  يضامن قانون الأوقاف، والعقار محل الوقف إما أر  80بالمذهب المالكي ووفقا للمادة 

 مختلفحیل لأخذها، وذلك باستعمال  الباستعمبطبیعتها هذه تثیر أطماع الطامعین فیقومون 

هذه الحمایة قانونیة لرد الاعتداء علیها وتكون  الجزائریقواعد وضع المشرع تهاحمایلالطرق، و 

خول لناظر الأوقاف بصفته الممثل القانوني لها الدفاع عنها باللجوء إلى كما سترداد الحیازة، لا

التعویض أو المطالبة بإلغاء التصرف القانوني القضاء ضد المعتدي للمطالبة بإزالة الاعتداء و 

فقد تكون دعوى المال الوقفي دعوى الحیازة أو دعوىالملكیة ففي كل الحالات فإن ،الغیر مشروع

  )1(.یرمي إلى حمایة الأملاك الوقفیة لنزاعموضوع ا

من  35یمكن إثبات الوقف بجمیع طرق الإثبات القانونیة والشرعیة وهذا ما تضمنته المادة 

  .10/91القانون 

ریع الوقف هو المنتوج الذي یدره العقار أو المنقول محل  :المنازعات التي تتعلق بریع الوقف *

الوقف، فیحصله الناظر ویوزعه على الموقوف علیهم، ووفقا لشروط الواقف المعتبرة شرعا، وفي 

مستحقیه أو قد عن تحصیل ریع الوقف وتوزیعه على  یعزفو أبعض الأحیان قد ینسى الناظر 

                              

.165و 164عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص  - 1 
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مع الناظر ودیا فمن حقوقهم اللجوء إلى  وایرفضه كلیا أو جزئیا، أو یخطأ في توزیعه، فإذا لم یتفق

  )1(. لشروط الوقف طبقاالقضاء بدعوى مطالبة الناظربتوزیع الریع 

یتصور المنازعة في هذه الحالة من  :المنازعات التي تتعلق بإدارة الوقف وأسلوب استثماره *

الموقوف علیهم  ة بتنحیة الناظر منطالبالمنب التي یتم فیها عزل الناظر، أو في حالة الجا

فیتم اللجوء إلى القضاء للفصل فیمن له الذي تسییر الأملاك الوقفیةلعجزه واستخلافه بغیره، 

  .)2(یراعي فیه حكم الوقفومصلحة الموقوف علیهم وغرض الواقف

  : دعوى الوقف إجراءات: الفرع الثاني

بد من تحضیر العقود اللازمة زعات على الأملاك الوقفیة كان لافي الحالات المتعلقة بالمنا

لإثبات الملك الوقفي و لایتوقف عند ذلك فحسب بل یتعداها إلى الاستدلال بجمیع طرق الإثبات 

ه من قانون الأوقاف في حالة لم یقید الواقف وقفه عند الموثق أو تعذر علی 35من خلال المادة 

ت واجب إتباعها قبل رفع هذا باعتبارها إجراءامن قانون الأوقاف و  41نص المادة ذلك كما ت

في  ةذلك لإثبات الملك الوقفي، ثم یتعین على القائمین على شؤون الأوقاف المتمثلالدعوى و 

  .القضاء مالإجراءات القانونیة لرفع دعوى أمابالقیامبالناظر 

  : ا قبل رفع الدعوى أمام القضاءالإجراءات الواجب إتباعه: أولا

حمایة فیهالإداریة فإن التأكد من إثبات الملك الوقفي حكام قانون الإجراءات المدنیةو لأطبقا 

لحالة  ةمیدانیبدراسة تقوم  أنتثبت ملكیة الوقف واجباعلىالإدارةأن كان ونحوه و له من الاستیلاء

  )3(.وقائع مادیة في مثل هذه المنازعاتمبني على  الادعاءالوقف الشروع في الدعوى لكي یكون

                              

.107عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص-  1 

.165 رزاق بوضیاف، مرجع سابق، صعبد ال -  2 

.200الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر، ص  -  3 
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جراءات صحیحة بعدالمعاینةالمیدانیةیجب إتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة لكي تكون الإو 

حقوق الخاصة بالأملاك الوقفیة، للمطالبة بالذلك بالاستدعاء عن طریقالإعذاراتقبل رفع الدعوى، و 

  .یة في رفع الدعوىلا یمكن إهمال المواعید لأنها تعد قاعدة جوهر و 

  :القضاءأمامرفع الدعوى  إجراءات: ثانیا

و  14حیث نص علیها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المادتین

على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بإیداععریضة مكتوبة من المدعي أو وكیله مؤرخة و  15

لشؤون الدینیة ضور المدعي أمام المحكمة عن وزیر ابحعة منه لدى كتابة أمانة الضبط، و موق

الأوقاف على المستوى المحلي، على أن یكونفیها الناظر ممثلا تستوفي عریضة افتتاح الدعوى و 

من قانون  15البیاناتالجوهریة المذكورة في نص المادة روط الشكلیةالقانونیة الواردة و جمیع الش

بالإضافة لهذه البیاناتالجوهریة وجب  شكلا، ة عدم القبولتحت طائل الإداریةو الإجراءات المدنیة

من قانون الأوقاف التي أعفت الأملاك الوطنیة العامة من رسم  44الإشارة إلى نص المادة 

من  509التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر والخیر، و كذا المادة 

  )1(".ضائي ومن تمثیلها بمحامالقتعفى الدولة من الرسم  :"قانون الإجراءات الجزائیة على أنه

-63من المرسوم  85كما قرر المشرع الجزائري إلزامیة شهر الدعاوى العقاریة في المادة 

إن دعاوى : " المتضمن تأسیس السجل العقاري التي نصت 1976/03/25المؤرخ في 76

نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو 

مؤرخ في ال 75-74من الأمر رقم 14-4لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري بموجب شهادة من  1975/11/12

  ."الإشهار ةالطلب الموجود علیهتأشیر  قدیم نسخة منالمحافظ العقاري أو ت

                              

، 2010 ،بعة الثالثةطالفریجةحسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیةو الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 1

 .17ص 
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ولیه فكل شخص یرید المنازعة في حق عیني مشهر بالمحافظة العقاریة، فعلیه أن یقوم 

بشهر العریضةالافتتاحیة للدعوى، وذلك عن طریقالتأشیرة التي یضعها المحافظ العقاري على 

 إلا فإن الدعوى لن تقبللم له شهادة تثبت عملیة شهرها، و نسخة العریضةالافتتاحیة أو أن یس

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد المهلة التي یتمفیها شهر العریضة ؟ورغم أن 

العریضةالافتتاحیة لا تعتبر من الوثائق الرسمیة إلا أن المشرع أخضعها لعملیة الشهر ولعل هذه 

العملیة توفر للمدعي الحمایة الكاملة في حالة ما إذا كان الحكم صدر لصالحه للاحتجاج به في 

  .امل في العقار موضوع النزاعاجهة الغیر الذي تعمو 

  : القضاء المتعلقة بالأملاك الوقفیة أماممتابعة القضایا المطروحة : ثالثا

في فقرتها الأولى على  13فقد حددت المادة  98- 381من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

على الموقوف ن بذلك وكیلاالسهر على العین الموقوفة، و یكو : " الموقوف علیهم مهام الناظر في

لمحام، عدم اللجوء الدفاع عن الأوقاف أمام القضاء و فالناظر مكلف ب" لكل تقصیر علیهم وضامنا 

هذا ما استقر شطبها و عدم الحضور یؤدي إلى نبانتظام، لأ نزاععلیه فهو ملزم بحضور جلسات الو 

احترام الآجال في حینها و رائض ، كما یتطلب من الناظر الرد على الع)1(علیه الاجتهاد القضائي

  .القانونیة

بعد النطق بالحكم له الحق بمطالبة كتابة الضبط بمنطوق الحكم بعد صدوره استخراج و 

مدعیة أو مدعى اء كانت مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف إرسالها إلى مدیر الأوقاف سو و  سخةن

  .علیها أو حتى مدخلة في الخصام

التي تكون لفائدة إدارة الأملاك ضائیة الخاصة بالأملاك الوقفیةو حكام القتبلیغ الأبأما فیمایتعلق

المبلغ دون ذلك فیمحضر تبلیغیوقعهوزارة ویبواسطة ممثل ال مالوقفیةیبلغ الأحكام المحكوم علیه

                              

، ص 1995عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 1

188 . 
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لا یلجأالتبلیغ عن طریق المحضر القضائي لأنه إجراء استثنائي یخص الأملاك الوقفیة إلیه، و 

  .لیل من النفقات التي تخرج من الوقفالهدف منه التق

طریق المحضر بالصیغةالتنفیذیة عن رفوقةكما یتمتنفیذ الأحكام المتعقلة بالأملاك الوقفیةم

بالتعویض المدني، كما یتعین و یحق لناظر الوقف مطالبة الخصم بالمصاریفالقضائیةالقضائي، و 

عدم الاستئناف ومحاضر ة على الناظر موافاة مدیریة الشؤون الدینیة بنسخة من شهاد

  .الصیغةالتنفیذیةالتبلیغوالتنفیذو 

 الحكم غیابیا كما یجوز لناظر الوقف الطعن في الأحكام القضائیة سواء بالمعارضة إذا كان

القرار الغیابي  أوبالحكم أمام الجهة التي أصدرت الحكم خلال أجل شهر من تاریخالتبلیغ الرسمي 

ناظر " حالة تخلف المعارض  وفيالإداریة، ن الإجراءات المدنیةو من قانو  329لنص المادة وفقا  

من 331نص المادة هذاب مرة أخرى عن الحضور فلا یجوز له الطعن بالمعارضة من جدید" الوقف

  )1(.المدنیة والإداریة الإجراءاتقانون 

 الذي یدخل فيي في حالة الحكم الحضوري یحق للمتضرر الاستئناف أمام المجلس القضائو 

دائرة اختصاصه المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أجل شهر من تاریخالتبلیغ، كما تكون مهلة 

وفقا یبدأ من تاریخ انقضاء أجل المعارضة واحدا لم یعترضعلیه شهرا و الاستئنافإذا كان الحكم غیابیا

  )2(.یةالإدار یة و في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات المدن 336لنص المادة 

  

  

  

                              

ش، .د.ج.والمتضمن قانون الإجراءات المدنیةوالإداریة، الجریدةالرسمیةج 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08: قانون رقم- 1

 . 2008أفریل  23بتاریخ  45السنة ، 21العدد 

.168و 167التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص عبد الهادي لهزیل، آلیاتحمایة الأوقاف في  -  2 
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الوقف نظام قدیم عرفته النظم والشرائع السابقة عن الإسلام، إلا أن الإسلام جاء فأقر أصله 

الشرائع مقاصد الشرع، فلقد عرفت وأعترف بوجوده ونظمه بطریقة تكفل توافقه مع قواعد المیراث و 

  .بنوعیه الأهلي والخیريالسابقة بعض النظم التي تشبه الوقف بالمفهوم الإسلامي الحدیث 

 لالكن الإسلام وضع نظام الوقف في سیاق یستقل بقواعده بل یجد في القرآن والسنة أص

ومصدرا یعتمد علیها ولو كانت أحكاما إجمالیة عامة، ذلك أن القرآن یدعو إلى فعل الخیر وبذل 

، وفي السنة قوله صلى "بونمما تح االبر حتى تنفقو  الن تنالو : " في سبیل االله لقوله تعالى الإنفاق

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جاریة، وعلم ینتفع به، وولد " االله علیه وسلم 

  .والصدقة الجاریة تؤخذ هنا على معنى الوقف". صالح یدعو له

لذلك فالوقف بالمعنى الحالي نظام إسلامي ظهر مع الإسلام وتطور عبر مراحل تطور 

سلامي باختلاف مذاهبه لان جل أحكام الوقف اجتهادیة لعدم وجود تصریح عام بها المجتمع الإ

  .في كتاب االله وسنة رسوله

ویعتبر بذلك من أهم خصائص الإسلام وممیزات نظامه العام وسمات حضارته الرائدة، لما 

ل یمثله من أهمیة خاصة في النسیج الاجتماعي والاقتصادي بما یضمن تنفیذ قوانین التكاف

على وجه یحقق العدالة الاجتماعیة التي تعتبر من صلب النظام الإسلامي  الاجتماعي

  .الاجتماعي

فآثار الوقف لا تنحصر بذلك في البر والإحسان على الأهل، إنما تتجلى أهمیته الكبرى في 

الدور الذي تقوم به مؤسسة الوقف في كافة مجالات الحیاة حسب طبیعة المجتمعات واختلاف 

  .رها وعدم اقتصاره على مجال معین كما في السابقمصاد

فهو نظام اجتماعي أصیل یستمد أسسه من الشریعة الإسلامیة ویهدف إلى تعزیز الروابط 

بین الأفراد، لأنه یعبر عن إرادة الفرد في فعل الخیر ومشاركته في التضامن الاجتماعي 
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إلى تحقیق غایة دینیة لها أبعاد  والاقتصادي، فهو نظام ینشأ عن عقد بإرادة منفردة یهدف

  .اجتماعیة واقتصادیة

والمشرع الجزائري وعبر تطور التشریع الجزائري تدخل مباشرة بعد الاستقلال لینظم الأملاك 

المتعلق بتسییر الأملاك المحبسة إلا أن ذلك لم  263- 64الوقفیة، فأصدر المرسوم التنفیذي 

والذي  73-71عرضة للنهب فجاء قانون الثروة الزراعیة یحقق الحمایة الكاملة لها، مما جعلها 

ثر كثیرا على الأوقاف، حیث جعلها المشرع مجالا لتطبیق هذا القانون فأدى إلى تملكها والتغییر أ

  .فیها فخرجت عما وقفت له بما یمس مقتضیات الوقف وأحكامه وفقا لما یقرره الفقه والتشریع

الجزائر لإقبال أهل الإحسان على وقف أموالهم ورغم ذلك فقد تعاظم دور الوقف في 

لمختلف أنواعها خاصة العقاریة، بشكل استوجب تنظیمها في مؤسسة خاصة بالأوقاف تسهر على 

  .تسییرها والحفاظ علیها

في محاولة لتنظیم الأوقاف إلا انه قصرها في مواد قلیلة لم  11- 84جاء قانون الأسرة 

حیث اعترف بالأملاك  1989، إلى أن جاء دستور المرجو تستطع الإحاطة به وحمایته بشكل

  .49الوقفیة في المادة 

حمایتها، مركزا على  ةیحدد تنظیم الأملاك الوقفیة وكیفی 91- 10جاء قانون الأوقاف 

  .    حمایة الأوقاف

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والمراجعقائمة المصادر 
  

  



 قائمة المصادر و المراجع

98 

 

المصادر: أولا  

 القرآن الكریم 

 المعاجم: 

 .1973یم ومن معه، المعجم الوسیط،الطبعة الثانیة، نیس إبراهأ - 1

  :النصوص القانونیة

  :الدساتیر  - أ

  .32عدد ریدة الرسمیة جال1989/02/23دستور الجزائر مؤرخ في  - 1

 :الأوامر والقوانین - ب

 ، المعدل والمتممبالأوقافالمتعلق  1991أفریل 27: لصادر بتاریخ ا 91-10: قانون رقم - 1

  . /08/051991مؤرخة في،21د بالجریدة الرسمیةالعد

المتضمن قانون التوجیه العقاري معدل ومتمم  18/11/1990المؤرخ في  25-90: انون رقمق -2

  .49الجریدة الرسمیة رقم  1995-25المؤرخ في  26-95بالأمر 

 91-10المعدل والمتمم للقانون رقم  2002دیسمبر  14المؤرخ في  10-02:قانون رقم -3

لسنة  83العدد  اف، المنشور في الجریدة الرسمیةالمتعلق بالأوق 1991لأفری27المؤرخ في 

2002. 

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  85-75:رقم انونق - 4

  .30/09/1975المؤرخ  78، ر ، رقم ج

، 2005یونیو  20المتضمن تعدیل القانون المدني الصادر بتاریخ ) 1005( : قانون رقم - 5

  .2005یونیو  26الصادرة بتاربخ  44الجریدة الرسمیة رقم 

، 14/02/2002ي المعدّل والمتمم للقانون المتعلقّ بالأوقاف الصادر ف 10-02قانونرقم - 6

  .15/12/2002الصادر بتاریخ  83الجریدة الرسمیة رقم 
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لمؤرخ ا 06-23المعدل والمتمم بالقانون 1966/06/08المؤرخ في  66-156 : الأمر رقم - 7

 2006/12/24.المؤرخة في  84الجریدة الرسمیة العدد ،2006/12/20في 

والمتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08: قانون رقم - 8

 .2008أفریل  23بتاریخ  45السنة  21ش، العدد .د.المدنیةوالإداریة، الجریدةالرسمیةج
  : الأجنبیةالمصادر باللغة 

1-L'article 4 du la loi 91/10: « Le wakf est acte par lequel une volonté 
  المراجع: ثانیا

 والمجلاتوالجرائد الكتب: 

  .، مكتبة القاهرة، بدون طبعة6ن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، مجلد اب .1

للطباعة ة یدار الجامعالأحمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة،  .2

  .1983، لبنان،بدون طبعة ،نشرو ال

 .1959 ،مطبعة أحمد علي مخیمرمحاضرات في الوقف،  ،حمد أبو زهرة م .3

الوصیة والوقف في الفقه الإسلامي، الدار الجامعیة للطباعة  ،حمد محمود الشافعي أ .4

 .2000،لبنان،بدون طبعةوالنشر، 

مدعمة بالأحكام الفقهیة الوقف العام في التشریع الجزائري، دراسة قانونیة  ،حمد كنازةم .5

 .2006،، الجزائرللنشر و التوزیع والقرارات القضائیة ، دار الهدى

عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي والتشریع،  .6

  .2010، دار الهدى، الجزائر

لشریعة الإسلامیة، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري وا ،حمد تقیة  .7

 .1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر

بط نصه بشار عواد معروف وعصام فارس الحرتساني،من ضالطبري، هذبه حققه  الإمام .8

 .1994،الأولىالقران، دار الرسالة،الطبعة  يتأویلأكتابه جامع البیان عن 
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 ،دار ابن حزب ،ران العظیمتفسیر الق ،بن عمر بن كثیر القرشیالدیمشقي إسماعیلالفداء  أبي .9

 .2000، الأولىالطبعة  ،بیروت لبنان

الجعفي البخاري صحیح البخاري جمعیة  إبراهیمبن  إسماعیلعبد االله محمد بن  أبيلحافظ ا .10

  .2016، البشرى الخیریة للخدمات الخیریة و التعلیمیة باكستان

دار ،الثانیةبعةطال،الموطأدلسیالأندار الهجرة مالك بن انس روایة یحیى بن یحیى اللیثي  إمام .11

  .1997،بیروت ،الإسلاميالغرب 

للطباعة و الوقف في الجزائر، دار هومة  لأملاكالقانوني والتنظیمي  الإطارالد رمول ،خ .12

  .2004،بعة الثانیة، طالنشر

النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،  ،سلیمانعلیلي ع .13

  .2005امسة، دیوانالمطبوعات الجامعیة،الطبعة الخ

بعة طالالدار الجامعیة للطباعة والنشر، " أحكام الوصایا والأوقاف "  ،صطفى شلبيم .14

  .1982، بیروت،الرابعة

المؤسسة الوطنیة  الأولى،الطبعة ''دراسات في الملكیة العقاریة '' صر الدین سعیدوني، ن .15

 .للكتاب، الجزائر

ات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء، دار القلم، الطبعة ماد نزیه، معجم المصطلحح .16

  .م2008 -هـ 1429الأولى 

 - هـ 1427موسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الطبعة الأولى ال .17

  .م2006

هـ، جامع البیان عن تأویل آي ٢٢٤۳۱۰ ،طبري، أبو جعفر، محمد بن جریر الطبريال .18

  .بدون تاریخ نشر ،الثانیة دار التربیة والتراث،مكة المكرمة، الطبعة توزیع ،القرآن

حمد بن أحمد بن محمد علیش أبو عبد االله المالكي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،دار م .19

  .1989 بیروت، ،الفكر
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ري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخا .20

  ..ه1389 ،بیروت ،معرفةدار ال ،الناشر

لعیني أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابیالحنفى بدر الدین، ا .21

  .بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري، الناشر

  .دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الثانیة: بو زهرة محمد، محاضرات في الوقف نشرأ .22

بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع دار ابن الجوزي، الریاض، حمد م .23

  .هـ1426،الطبعة الأولى

المتوفى (البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسر وجردي الخراساني  .24

محمد عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمیة، بیروت   ،، السنن الكبرى، المحقق)هـ٤٥٨

  .م2003، ه1424، لبنان، الطبعة الثالثة

زء أسباب كسب الملكیة، ج ،بد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيع .25

  .، بیروت لبنان، دار إحیاء التراث العربيالتاسع

  .2005بعةوسف دلاندة، قانون الأسرة، دار هومة، طی .26

  .الفكر العربيمحاضرات في الوقف القاهرة، دار  ،مام محمد أبو زهرةالإ .27

حمد سراج، أصول الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، م .28

  .1998،مصر

الولایة والوصایة  ،جرادات، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید يحمد علأ .29

  .2012 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ،وشؤون القاصرین والإرث والتخارج

نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة على المال، دار الكتب القانونیة، المجلة  حمد .30

  .2004الكبرى، مصر،

بد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، ع .31

  .دون تاریخ النشر، دون مكان النشر
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ون المدني الجزائري، الجزء الثاني ، دیوان بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القان .32

  .2007المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة ، 

حمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، دون تاریخ النشر، الجزء م .33

  .الثاني

  .2011،الثانیة طبعةاللي فیلالي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر ،ع .34

، بعة الثانیةطالالزحیلي، الوسیط في أصول الفقه الإسلامي، المطبعة العلمیة، دمشق، وهبة  .35

1978.  

بیل إبراهیم سعد، نبیل إبراهیم سعد المدخل إلى القانون نظریة الحق، منشاة المعارف، ن .36

  .2001الإسكندریة، مصر،

نونیة، المجلة حمد نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة على المال، دار الكتب القاأ .37

  .2004 الكبرى، مصر،

حمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه م .38

    .2010،هومة، الجزائرالإسلامي، دار 

نذر عبد الكریم القضاة أحكام الوقف دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة والقانون، م .39

  .2011، 1، عمان الأردن، طدار الثقافة للنشر والتوزیع

أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، دار  إدارةبد الرزاق بوضیاف، ع .40

  .2010،الهدى، عین ملیلة الجزائر

شرح تنویر الأبصار، دار الفكر  ،بن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار .41

  .2000للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،

ر أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى دردیال .42

 .1986مذهب الإمام مالك، دار المعارف،القاهرة، مصر، 

  .2004،الجزائر ، دار هومة، )الوقف،الوصیة،الهبة( عقود التبرعات،حمدي باشا عمر .43
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  .2011ائر، موسى بودهان، النظام القانوني للأملاك الوقفیة، دار الهدى، الجز  .44

، مركز الدراسات الإسلاميوهاب، حمایة المال العام في الفقه أنبیل بن محمد الطیب  .45

 . 126، ص 2001، )ب، ذ، ن( ، )ب، ط(والبحوث، 

مارس  07ه الموافق  1437عام  الأولىجمادى  27بتاریخ  14الجریدة الرسمیة، العدد  .46

2016.  

في التشریع الجزائري،ورقة بحثیة مقدمة في  الحمایةالجنائیة للأملاك الوقفیة: حمزة عبدلي .47

ا ھالملتقى الوطني الأول حول استغلال الأملاك الوقفیة في الجزائر واستثمار

  .،باتنة2015/04/06،07

ملف رقم  -2011/07/14قرار صادر بتاریخ  -غرفة الأحوال الشخصیة  -لمحكمة العلیا ا .48

  .ني، العدد الثا2011المجلة القضائیة لسنة  - 692342

ملف رقم  – 19/05/1998قرار صادر بتاریخ  –غرفة الأحوال الشخصیة  -لمحكمة العلیاا .49

  .الأول، العدد 2000لسنة   -المجلة القضائیة– 189265

ید ناظر الوقف بین الأمانة والضمان مقاربة شرعیةونظامیة،بحث مقدم ،يلمهدمحمد سعیدا .50

عودیة، الوقف الإسلامي اقتصاد،إدارةبناء إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربیةالس

  .2009، وحضارة الجامعة الإسلامیة

الرقابة على دستوریةالقوانین في مصر، الإسكندریة، دار الدراسات  ،لي السید البازٍ ع .51

  .1987 الجامعیة،
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